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  المنافسة التجاریة ،دور تدابیر الآلیات العلاجیة في دعم

   :مقدمة

لأكبر قدر  تعنى المنافسة غیر المشروعة لجوء التاجر في سبیل إجتذابه للعملاء وتحقیقة

  )١(من الربح إلى وسائل تتنافى مع الأمانة والنزاهه والعادات المحلیة الجاریة في التجارة والصناعة

تمثل تلك التدابیر كافة صور المعالجة التى تتولاها النظم القانونیة لدعم المنافسة 

لذلك فإن هذه الآلیات  ،وذلك بعد وقوع كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة التجاریة ،التجاریة

أو  ،وكذلك القضاء على إستغلال الأوضاع المهینة ،تتمثل في القضاء على الإتفاقات المقیدة

یستوى في ذلك أن كانت  ،أنها تتمثل في حالة نشوء الجزاء ذات طابع القهر المتعین القضاء به

  .أم عقابى ،طبیعة الجزاء ذات طابع إدارى

     :مشكلة البحث

ســـــــة الحـــــــرة نظـــــــام انتقـــــــائي یـــــــؤدي إلــــــى القضـــــــاء علـــــــى بعـــــــض المنافســـــــین، تعــــــد المناف

ــــــــك تفــــــــوق بعــــــــض المؤسســـــــات ــــــــة ،وینــــــــتج ذل في الســـــــوق وهـــــــو مـــــــا قـــــــد یـــــــؤدي تحـــــــور المنافسـ

الصـــــــــفة الشرســــــــــة وبــــــــروز صــــــــــراع یعــــــــــبر عـــــــــن إرادة واعیــــــــــة، قاصــــــــــدة إبعــــــــــاد وإقصــــــــــاء ،إلى

ن مصـــــــــدرها مؤسســـــــات مســــــتغلة لوضـــــــعیتها المهیمنـــــــة علـــــــى المتنافســــــــین مـــــــــن الســـــــــوق، یكــــــــو 

الممنوحة لمؤسســـــــات الدولـــــــة ،الســـــــوق، وتكمــــــــن صـــــــعوبة الأمـــــــر فـــــــي الصـــــــلاحیات والســــــــلطات

المنـــــوط بهـــــا وضـــــع السیاســـــات المضــــــادة للاحتكــــــار ســـــواء مـــــن خـــــلال الرقابـــــة علـــــى الاتفاقـــــات 

المهیمنـــــــة وتحجیمهـــــــا  المقیـــــــدة للحریـــــــة ومكافحتهـــــــا أو اســـــــتراتیجیات القضـــــــاء علـــــــى الأوضـــــــاع

   .إلى أقصى حد

  أهداف البحث 

   :وإبراز العدید من النقاط الهامة أهمها ،یهدف البحث إلى تحقیق العدید من الأهداف

 ،تبیان أهمیة مكافحة الإتفاقات المقیدة التى من شأنها التأثیر على المنافسة بشكل سلبى -١

  .سواء في القانون المصري والقانون الأماراتي

القضاء على إساءة استغلال الأوضاع المهینة سواء في القانون ،استعراض صور وسائل -٢

  .المصري والقانون الأمارتي

تدابیر مكافحة الممارسات غیر المشروعة والتي هى النتیجة الجوهریة والطبیعیة  ،تناول أهم -٣

   .باعتبارهل بمثابة الجانب ذات المردود العملي ،والتى من الواجب تحققها

                                                           
 . ٢٥، ص١٩٧١محمد حسنى عباس، الملكیة الصناعیة، دار النهضة العربیة، مصر،  )١(
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الجزاءات الجنائیة والمدنیة التي هى الصورة الأخرى من التدابیر  ،لتعرض لأهما -٤

یستوى ذلك في التشریع المصرى ام التشریع  ،العلاجیة والتى نظمتها قوانین المنافسة

  .الاتحادى الإماراتى

 :تساؤلات البحث

هل حققت السلطات المعنیة الدور المنوط بها في تحقیق منافسة عادلة بین المؤسسات  -١

 سواء مكافحة أو تدابیر 

التدابیر العقابیة هل حققت المرجوة منها أم هناك وسائل آخرى تتطلب تواجدها بجانب  -٢

 تلك التدابیر.

  منهجیة البحث: 

الاماراتي ونظیرة المصري للوقوف  وسوف یتبع الباحث المنهج المقارن بین كلا من القانون

علي اجابات التساؤلات الدراسة المقدمة وسوف یتبع الباحث المنهج المقارن بین كلا من القانون 

  الاماراتي ونظیرة المصري للوقوف علي اجابات التساؤلات الدراسة المقدمة

  هیكل الدراسة:

  .ءة إستغلال الأوضاع المهینةمكافحة الإتفاقات المقیدة والقضاء على إسا :المبحث الأول

  .تدابیر مكافحة الممارسات غیر المشروعةالمبحث الثانى: 
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  المبحث الأول

  مكافحة الاتفاقات المقیدة والقضاء 

  على إساءة استغلال الأوضاع المهیمنة

  تمهید وتقسیم:

من نستعرض في ضوء المبحث المتقدم الحدیث عن كیفیة مكافحة الاتفاقات المقیدة التى   

ومن جانب آخر نستعرض القضاء  ،هذا من جانب ،شأنها التأثیر على المنافسة بشكل سلبى

وعلى  ،والتى قد تؤثر هى الأخرى على جوهر المنافسة ،على إساءة استغلال الأوضاع المهیمنة

   :وذلك على النحو الآتى ،ضوء المتقدم نقسم هذا المبحث إلى مطلبین

  تفاقات المقیدة وسبل مكافحتهاالقضاء على الا :المطلب الأول

  القضاء على إساءة استغلال الأوضاع المهیمنة :المطلب الثانى

  

  المطلب الأول 

  القضاء على الاتفاقات المقیدة وسبل مكافحتها

من ،نستعرض كیفیة القضاء على الاتفاقات المقیدة والتى تعد حائلاً ومشروعیة المنافسة

بحیث نعرض بصورة أولیة الحدیث عن موقف  ،هذا المطلب المتقدم الي فرعین تقسیم،خلال

   :وذلك على النحو الآتى ،ومن ثم بیان موقف المشرع الاتحادى الاماراتى ،التشریع المصرى

  

  الفرع الأول

  القضاء على الاتفاقات المقیدة وسبل مكافحتها 

  في التشریع المصرى

 "المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة على أن) من قانون حمایة ٦نصت المادة (

یحظر الاتفاق أو التعاقد بین أشخاص متنافسة في أیة سوق معنیة إذا كان من شأنه إحداث أى 

  مما یأتى:

 رفع أو خفض أو تثبیت أسعار البیع أو السراء للمنتجات محل التعامل.  - أ

لجغرافیة أو مراكز اقتسام أسواق المنتجات او تخصیصها على أساس من المناطق ا   - ب

  .التوزیع او نوعیة العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنیة

التنسیق فیما یتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزایدات    - ت

 والممارسات وسائل عروض التورید. 
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ت أو نوعها او تقیید عملیات التصنیع أو التوزیع أو التسویق أو الحد من توزیع الخدما  - ث

 حجمها أو وضع شروط أو قیود على توفیرها.

مفاد ذلك النص أن هناك أربعة صور لهذه الإتفاقیات نراها من جانبنا مقیدة على سبیل 

إذ لو  ،وهذا مفاده ان لا یمكن القیاس على هذه الحالات وذلك لطبیعة النص الأمره ،الحصر

ونعرض لهذه  ،كانت هناك حالات أخرى من الممكن إضافتها ما كان المشرع تغاضى عنها

  الإتفاقیات على النحو الآتى: 

 نظر رفع أو نقض أو تثبیت أسعاء البیع أو الشراء:  - ١

یستوى في ذلك الإرتفاع أو الخفض أو  )١(یعد الإتفاق على تحدید أسعار والخدمات

تدور حولة بقیة الإتفاقیات الأفقیة التى یتضمنها النص والتى یعقدها  التثبیت هو المحور الذى

ویمكن على إثر ذلك القول بأن هذا الإتفاق بمثابة  ،الأشخاص فیما بینهم لأجل تقیید المنافسة

 ،عقد یجتمع فیه مجموعة من التجار بغیة تعطیل قوى السوق عن القیام بالمهام الموكولة إلیه

ا یتمتعون به من سلطة تقدیریة وإستقلال في وضع الأسعار في السوق شریطة تنازلهم عن م

  )٢(كما قد یتم بصورة ضمنیة ،والإتفاق المتقدم قد یتم بصورة صریحة

 نظر إقتسام أسواق المنتجات أو تخصیصها:  - ٢

قد ینصرف مدلول هذه الصورة من الإتفاقیات فیما یتقاسمة من أسواق فیما یتقاسمة 

وعلى الرغم من عدم قانونیة هذه  ،اق فیما بینهم بما یحول ومزاحمة الغیرالمتنافسون من أسو 

  .)٣(الإتفاقیات

 التنسیق في المناقصات والمزایدات:  - ٣

نظراً لأن هذا التنسیق لا یتم إلا حال قیام  )٤(إن التنسیق الوارد بالنص یعد ذاته التواطؤ

تأمر بین رجال الأعمال المتنافسین على زیادة سعر خدمة أو سلعة أو تقلیل جودتها للمشترى 

إذ تعد كأنه هذه المؤامرات بمثابة إنتهاك للثقة العامة في  ،الذى یرغب في الحصول علیها

                                                           
علاء الدین رجب السید قطب، التنظیم القانونى للممارسات المقیدة في المنافسة الدولیة، رسالة دكتوراة،  )١(

 . ٤٥١، ص٢٠١٥كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 
ولید عزت الدسوقي عشرى الجلاء، الوضع المسیطر في قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات  )٢(

 . ٣٦١، ٣٥٩الإحتكاریة، ص
 . ٣٢٦، ٣٢٥د عزت الدسوقى، مرجع سابق، صولی )٣(
احمد عبد الرحمن الملیجى، إتحاد التجار ومخالفة المنافسة التجاریة " دراسة تحلیلیة مقارنة منشور لدى  )٤(

 . ١٢٤)، ص٤) العدد (٢٠مجلة الحقوق، السنة (
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في المناقصات والمزایدات عدة صور هى ویتخذ هذا التنسیق  ،عملیات المنافسة والحد منها

  .)١(تخصیص السوق ،الاحجام ،التناوب ،عطاءات التغطیة

 تقیید عملیات التصنیع أو التوزیع أو التسویق:  - ٤

وهذا التقیید له تأثیره على الآثار التى  ،والتقیید هنا یقصد به التقیید الإرادى أى الإتفاقى

   .تولدها هذه الإتفاقیات المقیده

یحظر الإتفاق أو التعاقد بین الشخص  ") من ذات القانون على ان٧نصت المادة (كما 

  إذا كان من شأنه الحد من المنافسة"  ،وأى من مورد به أو من عملائه

وعلى ضوء المتقدم تعد كافة السلوكیات المتقدمة والتى حظرها المشرع بمثابة مخالفاة 

الأصول المرعیة في المعاملات صریحة لیس لارادة المشرع وحسب بل للعادات و 

  .والتي ترتب الحق في المطالبة القضائیة بالتعویض )٢(التجاریة

وعلى الرغم من عدم تطلب سوء النیه في أحقیة المطالبة القضائیة للتعویض عن إنتهاك 

إلا أننا نختلف مع ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة  ،)٣(المشروعیة ومباشرة هذه الأعمال

  بقولنا أن سوء النیه وصفاً ظاهراً لمباشرة أیاً من هذه الأعمال المتقدمة.

وعلى كلٍ فإن المنافسة غیر المشروعة في ضوء المتقدم تعد من حالات الخطأ التقصیرى 

للأصل الوارد بنص المادة  التى توجب المسئولیة عن تعویض الضرر المترتب علیه إعمالاً 

وأن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولیة هو مما یدخل في حدود  ،) من القانون المدنى١٦٣(

السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إلیه 

) سالف الإشارة إلیها ٦ة (وذلك نظراً إلى مخالفة الخطر المتقدم محل الماد )٤(من وقائع الدعوى

    .)٥(یعد بمثابة إستخدام وسائل منافیة لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات

                                                           
الإحتكاریة، مرجع ولید عزت الدسوقى، الوضع المسیطر في قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات  )١(

 . ٣٦٥سابق، ص
قضائیة الدوائر المدنیة، جلسة  ٨٧لسنة  ١٢٨٠٦حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم )٢(

  . www.cc.gov.egم، منشور على الموقع الرسمى للمحكمة ٢٤/٢/٢٠١٩
قضائیة، الدوائر التجاریة، جلسة  ٨٥لسنة ١١٤١٤حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم )٣(

  . www.cc.gov.eg، منشور على الموقع الرسمى للمحكمة ١٣/٢/٢٠١٨
قضائیة، الدوائر التجاریة، جلسة  ٨٢لسنة ٩٥٦٠حكم محكمة النقض المصریة الطعن رقم )٤(

  . www.cc.gov.egم، منشور على الموقع الرسمى للمحكمة ١١/٦/٢٠١٣
قضائیة، الدوائر التجاریة، جلسة  ٨٢لسنة ٣٢٥١حكم محكمة النقض المصریة الطعن رقم )٥(

 .www.cc.gov.egم، منشور على الموقع الرسمى للمحكمة ١١/٦/٢٠١٣
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  الفرع الثاني

  القضاء على الإتفاقات المقیدة وسبل مكافحتها 

  في التشریع الإتحادى الإماراتى 

ـــــة التجـــــارة وبالتـــــالى   ـــــه لـــــیس مـــــن الجـــــائز وضـــــع عراقیـــــل أمـــــام  إن الأصـــــل هـــــو حری فإن

الآخـــــرین لمـــــنعهم مـــــن الـــــدخول إلـــــى الســـــوق. وتعـــــد المنافســـــة بـــــذلك أداة لتكـــــافؤ الفـــــرص حیـــــث 

ــــالنظر إلــــى  ــــد معــــه ب ــــار مــــن یتعاق ــــة اختی ــــل حری ــــرك للعمی ــــاء للأفضــــل، ومــــن ثــــم تت تســــمح بالبق

مــــــن  جــــــودة الســــــلعة وســــــعرها. ومــــــن جانــــــب آخــــــر تقــــــوم المنافســــــة بــــــدور فاعــــــل فــــــى الــــــتخلص

ــــــــة والإنصــــــــاف والعــــــــادات  ــــــــافى مــــــــع العدال ــــــــذى یتن ــــــــر المشــــــــروع، أى ال الســــــــلوك التجــــــــارى غی

  .والأصول التجاریة المرعیة فى المعاملات التجاریة

   :أولاً التطور التشریعي لقوانین المنافسة

ــــــم  ــــــانون الاتحــــــادي رق ــــــدخل المشــــــرع الامــــــاراتي بإصــــــدار الق  ٢٠١٢لســــــنة  ٤لا یعــــــد ت

بـــــاكورة التصـــــدي لضـــــبط الأســـــواق وحمایـــــة المنافســـــة، فقـــــد ســـــبقت  فـــــي شـــــأن تنظـــــیم المنافســـــة،

ــــة وإن  ــــة فــــي التشــــریعات الإماراتی ــــد مــــن المــــواد المتفرق ــــن بهــــا العدی ــــك إرهاصــــات مشــــرقة تكفل ذل

اقتصـــــرت علـــــى تجـــــریم المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة، فـــــلا جـــــدال أن العائـــــد مـــــن ذلـــــك مـــــرده إلـــــى 

رق إلـــــــى مرتبـــــــة التشـــــــریع المســـــــتقبل؛ حمایــــــة وتنظـــــــیم المنافســـــــة المشـــــــروعة، وإن كانـــــــت لـــــــم تـــــــ

ــــــث ورد التجــــــریم بشــــــكل جزئــــــي ضــــــمن نصــــــوص التشــــــریعات العامــــــة، ونســــــتعرض أهمهــــــا  حی

  تباعاً:

حـــــرص المشـــــرع الامـــــاراتي علـــــى ردع المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة بدایـــــة مـــــن العامـــــل الـــــذي   -أ 

) مــــــن قــــــانون ١٢٧ســــــمحت لــــــه وظیفتــــــه بــــــالاطلاع علــــــى اســــــرار العمــــــل، فــــــنص بالمــــــادة (

ـــــــم العمـــــــل  ـــــــي أن ١٩٨٠لعـــــــام  ٨الاتحـــــــادي رق ـــــــل صـــــــاحب العمـــــــل الحـــــــق ف ـــــــى تخوی ، عل

یشـــــترط علـــــى العامـــــل ألا یقـــــوم بعـــــد انتهـــــاء العقـــــد بمنافســـــته أو بالاشـــــتراك فـــــي أي مشـــــروع 

منــــــافس لــــــه، إذا كــــــان العمــــــل المنــــــوط بهــــــذا العامــــــل یســــــمح لــــــه بمعرفــــــة عمــــــلاء صــــــاحب 

  العمل أو الاطلاع على اسرار عمله.

ــــة ٩٠٩بق نفســــه نــــص المشــــرع بالمــــادة (وفــــي المعنــــى الســــا  -ب  ) مــــن قــــانون المعــــاملات المدنی

إذا كــــــــان العامــــــــل یقــــــــوم بعمــــــــل یســــــــمح لــــــــه "علــــــــى أنــــــــه ١٩٨٥لســــــــنة  ٥الاتحــــــــادي رقــــــــم 

ـــــى  ـــــاق عل ـــــى اســـــرار العمـــــل أو معرفـــــة عمـــــلاء المنشـــــأة، جـــــاز للطـــــرفین الاتف ـــــالاطلاع عل ب

افســـــــه بعـــــــد أنـــــــه لا یجـــــــوز للعامـــــــل أن ینـــــــافس صـــــــاحب العمـــــــل، أو یشـــــــترك فـــــــي عمـــــــل ین

  انتهاء العقد".

ــــــــم  ٣٧٩مــــــــا جــــــــاء بالمــــــــادة   -ج  ــــــــات الاتحــــــــادي رق ــــــــانون العقوب مــــــــن  ١٩٨٧لســــــــنة  ٣مــــــــن ق

ـــــه ـــــف "أن ـــــل عـــــن عشـــــرین أل ـــــي لا تق ـــــل عـــــن ســـــنة وبالغرامـــــة الت ـــــالحبس مـــــدة لا تق ـــــب ب یعاق
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ـــــة  ـــــه أو وضـــــعه أو فئ ـــــه أو حرفت ـــــوبتین مـــــن كـــــان بحكـــــم مهنت درهـــــم أو بإحـــــدى هـــــاتین العق

ـــــــي  ـــــــه مســـــــتودع ســـــــر فأفشـــــــاه ف ـــــــاً أو اســـــــتعمله لمنفعت ـــــــر الأحـــــــوال المصـــــــرح بهـــــــا قانون غی

الخاصــــة أو لمنفعــــة شــــخص آخــــر، وذلــــك مــــا لــــم یــــأذن صــــاحب الشــــأن فــــي الســــر بإفشــــائه 

  أو استعماله".

ـــــى  ٦٤(المـــــواد مـــــن  ١٩٩٣لســـــنة  ١٨بـــــین قـــــانون المعـــــاملات التجاریـــــة الاتحـــــادي رقـــــم   -د  إل

المنافســــــة غیــــــر المشــــــروعة" "ل) عــــــدداً مــــــن المحظــــــورات التــــــي وســــــمها بأنهــــــا مــــــن قبیــــــ٧٠

  التي یتعین على كل تاجر تجنبها، وهي:

ـــــزاع عمـــــلاء هـــــذا   - ـــــه لیعـــــاونوه علـــــى انت ـــــاجر آخـــــر منـــــافس ل إغـــــراء عمـــــال أو مســـــتخدمي ت

ـــــاجر ویلتحقـــــوا بخدمتـــــه أو یطلعـــــوه علـــــى أســـــرار  ـــــاجر، أو لیخرجـــــوا مـــــن خدمـــــة هـــــذا الت الت

  التعویض.منافسة، وتعد هذه الاعمال منافسة غیر مشروعة توجب 

ــــــك مــــــن   - ــــــر ذل ــــــق بمنشــــــأ البضــــــاعة أو أوصــــــافها أو غی ــــــة تتعل إذاعــــــة أمــــــور مغــــــایرة للحقیق

ــــة أنــــه جــــائز  ــــن خلافــــاً للحقیق ــــه أن یعل ــــق بطبیعتهــــا أو أهمیتهــــا، كمــــا لا یجــــوز ل أمــــور تتعل

ــــــى عــــــدم  ــــــى أي طــــــرق أخــــــرى تنطــــــوي عل ــــــة أو شــــــهادة أو مكافــــــأة، ولا یلجــــــأ إل ــــــى مرتب عل

  تاجر آخر ینافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعویض.الصحة؛ بقصد انتزاع عملاً، 

ــــــذیع أو أن ینشــــــر   - ــــــي تصــــــریف بضــــــاعته، أو أن ی ــــــدلیس والغــــــش ف ــــــى طــــــرق الت اللجــــــوء إل

ـــــاجر آخـــــر ینافســـــه وإلا فســـــیكون مســـــؤولاً  ـــــة مـــــن شـــــأنها الإضـــــرار بمصـــــلحة ت ـــــات كاذب بیان

  عن التعویض.

لا فســــیكون مســــؤولاً عــــن إعطــــاء مســــتخدم أو عامــــل ســــابق لدیــــه شــــهادة مغــــایرة للحقیقــــة وإ   -

ـــــــك  تعـــــــویض الاضـــــــرار اللاحقـــــــة لتـــــــاجر آخـــــــر والناجمـــــــة عـــــــن التضـــــــلیل الناشـــــــئ عـــــــن تل

  الشهادة.

اســــــتعمال الاســـــــم التجــــــاري لغیـــــــره مــــــن دون اتفـــــــاق یجیــــــز لـــــــه ذلــــــك أو اســـــــتعماله بصـــــــورة   -

  تخالف القانون.

ـــــــة،  - ـــــــه تزویـــــــد البیـــــــوت التجاریـــــــة بالمعلومـــــــات عـــــــن أحـــــــوال التجاری  قیـــــــام مـــــــن كانـــــــت حرفت

بإعطــــاء بیانـــــات مغـــــایرة للحقیقـــــة عــــن ســـــلوك أحـــــد التجـــــار أو وضــــعه المـــــالي، ســـــواء كـــــان 

ذلــــك قصــــداً أو عــــن تقصــــیر جســــیم، فهــــو مســــؤول عــــن تعــــویض الضــــرر الــــذي یــــنجم عــــن 

  ذلك.

فــــي شــــأن حمایــــة المســــتهلك الــــذي نــــص فــــي المــــادة  ٢٠٠٦لســــنة  ١٤صــــدر القــــانون رقــــم   -ه 

تهلك" وأنــــاط بهــــا التنســــیق مــــع الجهــــات المعنیــــة إدارة حمایــــة المســــ"الرابعــــة منــــه علــــى إنشــــاء
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فــــــي الدولـــــــة للتصــــــدي للممارســـــــات التجاریـــــــة غیــــــر المشـــــــروعة والتــــــي تضـــــــر بالمســـــــتهلك، 

  )١(وكذا العمل على تحقیق مبدأ المنافسة الشریفة ومحاربة الاحتكار.

  أهم الاتفاقات محل الأخلال بالمنافسة أو الحد منها أو الحرمان منها ،ثانیًا:

تم قـــــــانون حمایـــــــة المنافســـــــة الامـــــــاراتى بتنظـــــــیم الاتفاقـــــــات التـــــــى تـــــــؤثر علـــــــى لقـــــــد اهـــــــ

المنافســـــــة باعتبارهـــــــا الأكثـــــــر شـــــــیوعا وتـــــــأثیرا علـــــــى الاقتصـــــــاد الـــــــوطنى. لقـــــــد حظـــــــر المشـــــــرع 

الاتحــــــــادى الاتفاقــــــــات المقیــــــــدة بــــــــین المنشــــــــآت، والتــــــــى یكــــــــون موضــــــــوعها أو الهــــــــدف منهــــــــا 

  :على الأخص تلك التى تستهدف ما یأتىالإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، و 

   :) من قانون تنظیم المنافسة على أن٥نصت المادة (

والتى یكون موضوعها أو الهدف الإخلال بالمنافسة  ،تحظر الإتفاقات المقیدة بین المنشآت -١

  :وعلى الأخص تلك التى تستهدف ما یأتى ،أو الحد منها أو منعها

تحدید أسعار بیع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غیر مباشر بإفتعال الزیادة أو   - أ

 الخفض أو التثبیت بما یؤثر سلباً على المنافسة.

 تحدید شروط البیع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك.   - ب

ر عروض التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزایدات والمناقصات والممارسات وسائ  - ت

 التورید.

 ،تجمید عملیات الإنتاج أو التطویر أو التوزیع أو التسویق وجمیع أوجه الإستثمار الأخرى  - ث

 أو الحد منها. 

التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معینة أو البیع أو التورید لمنشأة او   -  ج

 المنشآت معینة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.

الحد من حریة تدفق السلع والخدمات الى السوق المعنیة أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها   -  ح

أو إفتعال وفرة مفاجئة فیها تؤدى  ،أو تخزینها دون وجه حق أو الإمتناع عن التعامل فیها

 إلى تداولها بسعر غیر حقیقى. 

تحظر الإتفاقات  ،هالمشار إلی ١٩٨١) لسنة ١٨مع مراعاة أحكام القانون الإتحادى رقم ( -٢

 ،والتى یكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ،المقیدة بین المنشآت

 وعلى الأخص تلك التى تستهدف ما یأتى:

                                                           
، ٢٠١٥أحمد محمد الصاوي، الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة، رؤي استراتیجیة، ابریل )١(

 وما بعدها. ١٨الامارات، ص 
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تقاسم الأسواق أو تخصیص العملاء على أساس المناطق الجغرافیة أو مراكز التوزیع أو   - أ

أو على أى أساس آخر یؤثر سلباً على نوعیة العملاء أو المواسم والفترات الزمنیة 

 المنافسة.

بإتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقضائها منه أو لعرقلة الإنضمام إلى   - ب

 إتفاقات أو تحالفات قائمة.

) لا تسرى أحكام هذه المادة على ٢) والفقرة (أ) من البند (١بإستثناء الفقرة (أ) من البند (  - ت

الأثر التى لا تجاوز الحصة الإجمالیة للمنشآت التى تكون طرفاً فیها  الإتفاقات الضعیفة

ولمجلس  ،للنسبة التى یحددها مجلس الوزراء من إجمالى المعاملات في السوق المعنیة

زیادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع  –بناء على إقتراح الوزیر  –الورزاء 

 الإقتصادى.

   :لآتيویرى الباحث على ماسبق ا

: أن المشـــــرع اعتبــــــر الاتفاقــــــات فــــــى حــــــد ذاتهــــــا جریمــــــة ولــــــیس مــــــا ینــــــتج عنهــــــا مــــــن آثــــــار أولا

هـــــــــذه ،فـــــــــالعبرة بإثبـــــــــات التعاقـــــــــد أو الاتفـــــــــاق ولـــــــــیس الضـــــــــرر النـــــــــاجم عنهـــــــــا. فالقـــــــــانون یمنع

الاتفاقــــــات إذا كــــــان مــــــن شــــــأنها الإخــــــلال بقواعــــــد المنافســــــة أو الحــــــد منهــــــا أو منعهــــــا. ویثنــــــى 

الإمــــــاراتى أنــــــه ذكــــــر التصــــــرفات المســــــتهدفة مــــــن تلــــــك الاتفاقــــــات، والتــــــى مــــــن علــــــى المشــــــرع 

وهـــــو مـــــا یســـــتفاد مـــــن  ،بقواعـــــد المنافســـــة، علـــــى ســـــبیل المثـــــال ولـــــیس الحصـــــر،شـــــأنها أن تخل

....علـــــــى الأخـــــــص" فـــــــى الـــــــنص ســـــــالف الـــــــذكر. لقـــــــد تجنـــــــب المشـــــــرع "إدراج المشـــــــرع لكلمـــــــة

ى حینمــــــا ذكــــــر هــــــذا الأخیــــــر علــــــى وقع فیــــــه المشــــــرع المصــــــر ،الإمــــــاراتى ذلــــــك الاخفــــــاق الــــــذي

ســــــبیل الحصــــــر كافــــــة المقاصــــــد التــــــى مــــــن شــــــأنها أن تجعــــــل الاتفاقــــــات ســــــابقة الــــــذكر تضــــــر 

ــــه  ــــأبى فی بالمنافســــة، وهــــو أمــــر عصّــــى علــــى القبــــول ویلــــبس التشــــریع رداء الجمــــود فــــى وقــــت ت

ــــه للتطــــور، هــــذا الأمــــر ــــه، بحكــــم قابلیت ــــواردة بالقــــانو  .طبیعت ــــا للصــــیاغة ال ن فمــــن المتصــــور وفق

المصــــرى أن یترتــــب علــــى الاتفــــاق وجــــود آثــــار ضــــارة بالمنافســــة ولا یــــتم تجریمهــــا طالمــــا أنهــــا 

ـــــر واردة بالمـــــادة ( ـــــاق مـــــثلا ٦غی ـــــؤدى الاتف ـــــة المنافســـــة، كـــــأن ی ـــــانون المصـــــرى لحمای ) مـــــن الق

  إلى الحد من النفاذ إلى الأسواق.

 ،ورة تـــوافر أمـــرین: مـــن جانـــب آخـــر، فـــإن قـــراءة متأنیـــة للـــنص الســـابق یســـتفاد منهـــا ضـــر ثانیـــا

حتــــى یمكــــن اعتبــــار الاتفــــاق بــــین المنشــــآت مــــن قبیــــل الأنشــــطة المحظــــورة طبقــــا لقــــانون حمایــــة 

  المنافسة، وهما:

ـــــــتم  ،ضـــــــرورة -١ ـــــــد ی ـــــــث أن أى تعاق ـــــــد، حی ـــــــى التعاق ـــــــین طرف ـــــــاق رضـــــــائى ب ـــــــزام وجـــــــود اتف إل

هنــــــا بــــــالإكراه بــــــین المنشــــــآت المختلفــــــة لا یعــــــد مــــــن قبیــــــل الاتفاقــــــات المحظــــــورة. ولا یهــــــم 
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صـــــورة الاتفـــــاق طالمـــــا أبـــــرم بطریقـــــة رضـــــائیة فقـــــد یكـــــون هـــــذا الاتفـــــاق صـــــریحا أو ضـــــمنیا 

  .مكتوبا أو شفهیا مباشرا أو غیر مباشر

أن یكـــــــون لـــــــبُ هـــــــذه الاتفاقـــــــات أو الهـــــــدف منهـــــــا الإخـــــــلال بالمنافســـــــة أو الحـــــــد منهـــــــا أو  -٢

اجم عنهــــــا. منعهــــــا. والعبــــــرة فــــــي ذلــــــك هــــــو إثبــــــات التعاقــــــد أو الاتفــــــاق ولــــــیس الضــــــرر النــــــ

تحدید شـــــروط البیـــــع ،فالقـــــانون یحظـــــر هـــــذه الاتفاقـــــات إذا كـــــان مـــــن شـــــأنها بصـــــفة خاصـــــة

أو الشـــــراء أو أداء الخدمـــــة ومـــــا فـــــى حكـــــم ذلـــــك، أو التواطـــــؤ فـــــى العطـــــاءات أو العـــــروض 

فـــــــى المزایـــــــدات والمناقصـــــــات والممارســـــــات وســـــــائر عـــــــروض التوریـــــــد أو تجمیـــــــد عملیـــــــات 

أو التســـــویق وجمیـــــع أوجـــــه الاســـــتثمار الأخـــــرى، أو الحـــــد  الإنتـــــاج أو التطـــــویر، أو التوزیـــــع

منهـــــا، أو التواطـــــؤ علـــــى رفـــــض الشـــــراء مـــــن منشـــــأة أو منشـــــآت معینـــــة أو البیـــــع أو التوریـــــد 

ـــــة تـــــدّفق الســـــلع والخـــــدمات  ـــــى منـــــع أو عرقلـــــة ممارســـــتها لنشـــــاطها، أو الحـــــد مـــــن حری وعل

ا دون وجـــــه حـــــق أو إلـــــى الســـــوق المعنیـــــة أو إخراجهـــــا منـــــه ومـــــن ذلـــــك إخفائهـــــا أو تخزینهـــــ

الامتنـــاع عــــن التعامـــل فیهــــا، أو افتعــــال وفـــرة مفاجئــــة فیهـــا تــــؤدى إلــــى تـــداولها بســــعر غیــــر 

ـــــــاطق الجغرافیـــــــة أو  ـــــــى أســـــــاس المن ـــــــى، تقاســـــــم الأســـــــواق أو تخصـــــــیص العمـــــــلاء عل حقیق

مراكـــــــز التوزیـــــــع أو نوعیـــــــة العمـــــــلاء أو المواســـــــم أو الفتـــــــرات الزمنیـــــــة أو علـــــــى أى أســـــــاس 

المنافســـــة، أو اتخـــــاذ اجــــراءات لعرقلـــــة دخـــــول منشـــــآت إلـــــى الســـــوق  آخــــر یـــــؤثر ســـــلبا علـــــى

  أو لاقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة.

ــــا نجــــد ــــى خــــلاف مــــا ذهــــب إلیه،وهن ــــم ،أن المشــــرع الإمــــاراتى، وعل المشــــرع المصــــرى، ل

ــــز بــــین طبیعــــة الاتفاقــــات المحظــــورة فــــى مــــادتین مســــتقلتین، وإنمــــا عالجه مــــا معــــا فــــى ذات یمی

ــــز المشــــرع، كمــــا فعــــل المشــــرع المصــــرى، بــــین الاتفاقــــات  المــــادة (المــــادة الخامســــة). فعــــادة یمی

لقــــد عــــالج المشــــرع المصــــرى الاتفاقــــات الأفقیــــة فــــى  .الأفقیــــة والاتفاقــــات الرأســــیة بــــین المنشــــآت

بینمــــــا خصــــــص المــــــادة الســــــابعة لتحــــــریم الاتفاقــــــات  ،٣/٢٠٠٥المــــــادة السادســــــة مــــــن القــــــانون 

  .لرأسیةا

ـــــز بـــــین هـــــذین النـــــوعین مـــــن الاتفاقـــــات،  ـــــه لـــــم یمی أمـــــا بالنســـــبة للمشـــــرع الإمـــــاراتى فإن

  ولكنه یفهم ضمنا من سیاق نص المادة الخامسة ببندیها الأول والثانى.

وعلـــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن الاخـــــــتلاف بــــــــین التشــــــــریعین الإمـــــــاراتى والمصــــــــرى فــــــــى هــــــــذا 

الــــــذى اتبعــــــه القــــــانون المصــــــرى أفضــــــل ،الموضــــــوع هــــــو مجــــــرد خــــــلاف شــــــكلى، إلا أن المنهاج

ــــو أن المشــــرع الإمــــاراتى أدمــــج ،من ــــره الإمــــاراتى نظــــرا لوضــــوحه. كمــــا كنــــا نفّضــــل أیضــــا ل نظی

البنــــدین الأول والثــــانى معــــا بــــدلا مــــن تقســــیمهما علــــى هــــذا النحــــو، خاصــــة وأنــــه تقســــیم لــــم یكــــن 

  له ما یبرره من وجهة نظرنا.
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ــــــا: ــــــى ا ،كمــــــا أن ثالث ــــــق المــــــادة المشــــــرع الإمــــــاراتى، وف تجــــــاه حســــــن منــــــه، اســــــتثنى مــــــن تطبی

ضـــــعیفة الأثـــــر التـــــى لا تجـــــاوز ،الخامســـــة، عـــــدا الفقـــــرة أ فـــــى البنـــــدین الأول والثـــــانى، التعاقدات

الحصــــة الإجمالیــــة للمنشــــآت التــــى تكــــون طرفــــا فیهــــا النســــبة التــــى یحــــددها مجلــــس الــــوزراء مــــن 

ــــة. وحســــنا فعــــل المشــــرع الإمــــ ــــى الســــوق المعنی ــــل إجمــــالى المعــــاملات ف ــــى لا یمث ــــك حت اراتى ذل

كمـــــا  ،ذلـــــك إعاقـــــة للأنشـــــطة الاقتصـــــادیة بـــــین الأطـــــراف الاقتصـــــادیة طالمـــــا أن أثرهـــــا ضـــــعیف

في مرونتــــه حیــــث أنــــه أنــــاط بمجلــــس الــــوزراء تغییــــر هــــذه النســــبة بالزیــــادة أو ،یثنــــى علیــــه ایضًــــا

د. النقصــــــان تبعــــــا للظــــــروف الاقتصــــــادیة الســــــائدة، بــــــالطبع بنــــــاء علــــــى اقتــــــراح وزیــــــر الاقتصــــــا

وهـــــو الاســـــتثناء الـــــذى لـــــم نجـــــد لـــــه مثـــــیلا فـــــى القـــــانون المصـــــرى، ونهیـــــب بـــــه أن یتبنـــــاه نظـــــرا 

  لمردوده الإیجابى على عملیة التنمیة الاقتصادیة.

  المطلب الثانى

  القضاء على إساءة إستغلال الأوضاع المهیمنة

 ومن ،نعرض لموقف المشرع المصرى ،في ضوء الحدیث عن إستغلال الأوضاع المهیمنة

  :وذلك على النحو الآتى ،ثم إستعراض موقف المشرع الإتحادى الإماراتى

  

  الفرع الأول

  القضاء على إساءة استغلال الأوضاع المهیمنة 

  في التشریع المصرى

وذلك  ،حالة السیطرة التى علیها حال سوق معین ،)١(یقصد بفكرة الأوضاع المهیمنة

) من قانون ٨وقد عرض المشرع المصرى في المادة ( ،بالنظر إلى شخص المسیطر علیها

یحظر على من تكون له السیطرة على  "حمایة المنافسة ومنع المنارسات الإحتكاریة لذلك بقولها

  :سوق معنیة القیام بأى مما یأتى

فعل من شأنه أن یؤدى إلى عدم التصنیع أو الإنتاج أو التوزیع لمنتج لفترة أو فترات   - أ

 .محددة

ع عن إبرام صفقات بیع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على الإمتنا  - ب

 نحو یؤدى إلى الحد من حریته في دخول السوق أو الخروج منه في أى وقت.

                                                           
والمنافسة غیر المشروعة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة للنشر،  محمد سلیمان الغریب، الإحتكار )١(

، محمد سعد العرمان، الإتفاقیات والعقود الضارة بالمنافسة الحرة ومنع ٢٧، ص٢٠٠٤القاهرة، مصر، 

الممارسات الإحتكاریة وفقاً للتشریع الإماراتى، بحث منشور لدى مجلة دفاتر السیاسة والقانون، الجامعة 

  . ٥٦١، ص٢٠١٦)، ٥مریكیة بالإمارات، العدد (الأ
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على أساس منطقة  ،فعل من شأنه أن یؤدى إلى الإقتصار على توزیع منتج دون غیره  - ت

أو مواسم أو فترات زمنیة وذلك بأن أشخاص ذوى  ،جغرافیة أو مراكز توزیع او عملاء

 علاقة رأسیة.

تعلیق إبرام عقد أو إتفاق بیع أو شراء لمنتج على شرط قبول إلتزامات أو منتجات تكون   - ث

بطبیعتها أو بموجب الإستخدام التجارى للمنتج غیر مرتبطة به أو بمحل التعامل 

 الأصلى أو الإتفاق. 

ین تتشابه مراكزهم التجاریة في أسعار البیع أو الشراء أو في التمییز بین بائعین أو مشتر   -  ج

 شروط التعامل.

 الإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحیح متى كانت إنتاجة أو إتاحته ممكنة إقتصادیا.  -  ح

أن یشترط على المتعاملین معه أن یتحوا لشخص منافس له إستخدام ما یحتاجه من   -  خ

 هذا الإستخدام ممكن إقتصادى.رغم أن إتاحة  ،مرافقهم أو خدماتهم

 .بیع منتجات بسعر یقل عن تكلفتها الحدیة أو متوسط تكلفتها المتغیرة  - د

 إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.  - ذ

  وتبین اللائحة التنفیذیة لهذا القانون شروط وإجراءات تطبیق أحكام هذه المادة" 

ام هذا القانون بالنسبة لا تسرى أحك ") من ذات القانون على أن٩كما نصت المادة (

  للمرافق العامة التى تدیرها الدولة.

وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن یخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال 

) المرافق العامة التى تدبرها شركات خاضعة لأحكام القانون ٦،٧،٨المنصوص علیها في المواد (

عامة أو تحقیق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقیق المصلحة ال

  وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون" ،من حریة المنافسة

) من اللائحة التنفیذیة للقانون المتقدم جاءت أكثر تفصیلاً عن النص ١٣وتعد المادة (

   :على سوق معنیة القیام بأى مما یأتى یحظر على من تكون له السیطرة "ذاته بقولها

بصورة كلیة أو  ،أى فعل من شأنه أن یؤدى إلى عدم التصنیع أو الإنتاج أو التوزیع لمنتج  - أ

لفترة أو فترات محددة ویقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التى تكفى لحدوث منع  ،جزئیة

 لحریة المنافسة أو تقییدها أو الإضرار بها.

ن إبرام صفقات بیع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على الإمتناع ع  - ب

بما في ذلك  ،نحو یؤدى إلى الحد من حریته في دخول السوق أو الخروج منه في أى وقت

فرض شروط مالیة أو إلتزامات أو شروط تعاقدیة تعسفیة أو غیر مألوفة في النشاط محل 

 التعامل.
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صفقات مع أى شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا ولا بعد الإمتناع عن إبرام ال

  وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بإلتزاماته الناشئة عن العقد. 

على أساس  ،أى فعل من شأنه أن یؤدى إلى الإقتصادر على توزیع منتج دون غیره  - ث

أو مواسم أو فترات زمنیة وذلك بین أشخاص  ،مناطق جغرافیة أو مراكز توزیع أو عملاء

ذوى علاقة رأسیة ویقصد بالعلاقة الرأسیة العلاقة بین الشخص المسیطر وأى من موردیه 

 أو بینه وبین أى من عملائه.

تعلیق إبرام عقد أو إتفاق بیع أو شراء المنتج على شرط قبول إلتزامات أو منتجات تكون   -  ج

التجارى للمنتج غیر مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى  بطبیعتها أو بموجب الإستخدام

 أو الإتفاق. 

التمییز بین بائعین أو مشترین تتشابه مراكزهم التجاریة في أسعار البیع أو الشراء أو في   -  ح

وذلك على نحو یؤدى إلى أضعاف القدرة التنافسیة لبعضهم أمام البعض  ،شروط التعامل

 من السوق. الآخر أو یؤدى إلى إخراج بعضهم

الإمتناع بصفة كلیة أو جزئیة عن إنتاج أو إتاحة منتج شحیح متى كان إنتاجة أو إتاحته   -  خ

ممكناً إقتصادیا، ویقصد بالمنتج الشحیح المنتج الذى لا یلبى المتاح منه سوى جزء ضئیل 

 من حجم الطلب في السوق المعنیة.

ا لشخص منافس له إستخدام أن یشترط الشخص المسیطر على المتعاملین معه ألا ینبحو   - د

 رغم أن إتاحة هذا الإستخدام ممكن إقتصادیا. ،ما یحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم

ویقصد بالتكلفة  ،بیع المنتجات بسعر یقل عن تكلفتها الحدیة أو متوسط تكلفتها المتغیرة  - ذ

 الحدیة نصیب الوحدة من المنتجات من إجمالى التكالیف خلال فترة زمنیة محددة كما

یقصد بالتكلفة المتغیرة التكلفة التى تتغیر بتغییر حجم ما یقدمه الشخص من منتجات 

 خلال فترة زمنیة محددة.

كما یقصد بمتوسط التكلفة المتغیرة إجمالى التكالیف المتغیرة مقسوماً على عدد وحدات 

   .من المنتجات

ته الحدیة أو متوسط ویراعى عند تحدید ما إذا كان المنتج یتم بیعه بسعر یقل عن تكلف

   :تكلفته المتغیرة ما یأتى

 ما إذا كان البیع یؤدى إلى إخراج أشخاص منافسین للشخص المسیطر من السوق.  -١

ما إذا كان البیع یؤدى إلى منع أشخاص منافسین للشخص المسیطر من الدخول إلى  -٢

 السوق 

بعد إخراج  ما إذا كان یترتب على البیع قدرة الشخص المسیطر على رفع الأسعار -٣

 الأشخاص المنافسین له من السوق.
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ما إذا كانت الفترة الزمنیة لبیع المنتج بسعر یقل عن تكلفته الحدیة أو متوسط تكلفته  -٤

 المتغیرة تؤدى إلى تحقیق أى مما سبق.

ویقصد بعدم  ،إلزام الشخص المسیطر لأى مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له - ط

التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلیة أو تخصیص حجم التعامل إمتناع الورد عن 

التعامل معه إلى الحد الذى یؤدى إلى إخراجه من السوق أو إلى منع المنافسین المحتملین 

   "من الدخول إلى السوق

أن مفاد النص في  "ویرجع تأصیل الحظر المتقدم فیما وصفته محكمة النقض بقولها  

لا یكون  ،أن من استعمل حقاً استعمالاً مشروعاً  ،القانون المدنى المادتین الرابعة والخامسة من

إذ لم  ،وأن استعمال الحق یكون غیر مشروع ،عما ینشأ عن ذلك من ضرر للغیر ،مسئولاً 

مفاد  ،)١(وهو ما یتحقق بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق ،یقصد به سوى الإضرار بالغیر

الحق یكون غیر مشروع إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر وهو ما یتحقق  ذلك أن إستعمال

وعلى ضوء ذلك یتعین على قاضى الموضوع أن  ،)٢(بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق

یورد العناصر الواقعیة والظروف الحاصلة التى یصح إستخلاص نیة الإنحراف والكید منها 

  .)٣(إستخلاصهاً سائغاً 

وعلیه فإن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا یكون مسئولاً عما ینشأ عن ذلك من   

وأن إستعمال الحق یكون غیر مشروع إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر وهو ما لا  ،ضرر

یتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق أو كانت المصالح التى ترمى إلى تحقیقها 

  .)٤(ث لا تتناسب البته مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببهاقلیلة الأهمیة بحی

   

                                                           
لسنة قضائیة، الدوائر المدنیة، جلسة  ٨٥لسنة  ٤٧١٥حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )١(

  .  www.cc.gov.egم منشور على الموقع الرسمى للمحكمة ١٥/٣/٢٠٢١
قضائیة، الدوائر المدنیة، جلسة  ٨٩لسنة  ١٠٠١٨حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )٢(

، منشورة ٢٥/٥/٢٠٢١قضائیة الدوائر المدنیة جلسة  ٩٠لسنة  ١١٢٠١م، كذلك الطعن رقم ٢٣/٣/٢٠٢١

  . www.cc.gov.egهذه الأحكام على الموقع الرسمى للمحكمة 
قضائیة، الدوائر المدنیة، جلسة  ٨٩لسنة  ١٠٠١٨حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )٣(

 م، سالف الإشارة إلیه. ٢٣/٣/٢٠٢١
قضائیة، الدوائر المدنیة، جلسة  ٨٧لسنة  ٢٢٧٩حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )٤(

م، ١١/١٢/٢٠١٧دنیة، جلسة قضائیة الدوائر الم ٨٠لسنة  ٩٠١١م، كذلك الطعن رقم ٣/١١/٢٠١٨

  . www.cc.gov.egمنشور على الموقع الرسمى للمحكمة 
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  الفرع الثاني

  القضاء على إساءة إستغلال الأوضاع المهیمنة 

  في التشریع الإماراتى

تعمـــــــد التشـــــــریعات المنظمـــــــة للمنافســـــــة إلـــــــى معالجـــــــة حالـــــــة ســـــــوء اســـــــتغلال الوضـــــــع    

قـــــد یكـــــون مـــــن شـــــأنه التـــــأثیر الســـــلبى  المســـــیطر أو المهـــــیمن تجنبـــــا لوجـــــود وضـــــع احتكـــــارى

ــــــــك  علــــــــى الاقتصــــــــاد الــــــــوطنى، وخاصــــــــة المســــــــتهلكین. ویقصــــــــد بالوضــــــــع المهــــــــیمن هــــــــو ذل

الوضــــــع الــــــذى یمّكــــــن أیــــــة منشــــــأة بنفســــــها أو بالاشــــــتراك مــــــع بعــــــض المنشــــــآت الأخــــــرى مــــــن 

  التحكم أو التأثیر على السوق المعنیة.

ادى الإماراتى استغلال الأوضاع وبمطالعة القانون الإمارتي لتنظیم المشرع الإتح   

  ) من القانون المتقدم على أن:٦إذ نصت المادة ( ،المهیمنة في نطاق قانون تنظیم المنافسة

یحظر على أیة منشأة ذات وضع مهیمن في السوق المعنیة أو في جزء أساسى ومؤثر  -١

خلال أن تقوم بأیة تصرفات أو أعمال تفضى إلى إساءة إستغلال هذا الوضع للإ ،منه

وعلى الأخص ما یكون موضوعها أو الهدف منها ما  ،بالمنافسة أو الحد منها أو معها

  :یأتى

 قرض أسعار أو شروط إعادة بیع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.  - أ

بیع سلعة أو أداء خدمة بسعر یقل عن تكلفتها الفعلیة بهدف عرقلة دخول المنشآت   - ب

أو تعریضها لخسائر بشكل یصعب معه  ،ة أو إقصائها منهالمنافسة للسوق المعنی

 الإستمرار في أنشطتها.

التفرقة دون مبرر بین عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات أو شروط عقود   - ت

 البیع أو الشراء الخاصة بها.

 إرغام عمیل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.  - ث

  .فق الشروط التجاریة المعتادةالرفض الجزئى أو الكلى للتعامل و   -  ج

الإمتناع غیر المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبیع أو الشراء أو الحد من هذا   -  ح

 التعامل أو عرقلته بما یؤدى إلى فرض سعر غیر حقیقى له. 

تعلیق إبرام عقد أو إتفاق بیع أو شراء السلع أو خدمات على شرط قبول إلتزامات للتعامل   -  خ

او خدمات أخرى تكون بطبیعتها أو بموجب الإستخدام التجارى غیر مبتبطة بشأن سلع 

 بمحل التعامل الأصلى أو الإتفاق. 

 نشر معلومات غیر صحیحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.   - د

إنقاص أو زیادة الكمیات المتاحة من المنتج بما یؤدى إلى إفتعال عجز أو وفرة غیر حقیقة  -٢

  .في السلعة
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) من هذه المادة عند تجاوز حصة أیة ١یتحقق الوضع المهیمن المشار إلیه في البند ( -٣

 منشأة النسبة التى یقررها مجلس الوزراء من إجمالى المعاملات في السوق المعنیة.

زیادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات  –بناء على اقتراح الوزیر  –ولمجلس الوزراء 

   .الوضع الإقتصادى"

   :) من ذات القانون على أن٧نصت المادة (كما 

بناء على توصیة اللجنة یصدر الوزیر قراراً بإستثناء الإتفاقات المقیدة أو الممارسات  -١

) من هذا القانون شریطة ما ٦) و (٥ذات الصلة بوضع مهیمن من تطبیق أحكام المادتین (

 یأتى:

فق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق أن تقوم المنشآت المعنیة بإخطار الوزارة بها مسبقاً و   - أ

 المستندات التى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون.

أن تثبت المنشآت المعنیة بأن هذه الإتفاقیة المقیدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع   - ب

مهیمن ستؤدى إلى تعزیز التنمیة الإقتصادیة أو تحسین أداء المنشآت وقدرتها التنافسیة أو 

 نظم الإنتاج أو التوزیع أو تحقیق منافع معینة للمستهلك. تطویر

أن یتم إخطار الوزارة بمشروع أى تعدیل یطرأ على الإتفاقات المقیدة أو الممارسات ذات   - ت

الصلة بوضع مهیمن والتى سبق الحصول على إستثناء بشأنها خلال ثلاثین یوماً من إبرام 

 المشروع.

والمستندات التى ترفق  ،انون الضوابط الخاصة بالإخطاراتتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا الق -٢

 بطلب الإستثناء.

 تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الوحدة التنظیمة المعنیة بتنفیذ أحكام هذا القانون.  -٣

  ) من ذات القانون كذلك بقولها: ٨وأضافت المادة (

) من هذا القانون خلال ٧) من المادة (١یصدر الوزیر قراره المشار إلیه في البند ( -١

تسعین یوماً ویجوز تمدیدها لمدة خمسة وأربعین یوماً أخرى من تاریخ إستلام الإخطار 

ویعتبر عدم صدور قرار من الوزیر بإنقضاء هذه المدة قبولاً  ،مستوفیاً للشروط المطلوبة

 قات المقیدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهیمن.ضمنیاً لهذه الإتفا

یجوز للوزیر الموافقة مؤقتاً ولمدة لا تزید على ثلاثین یوماً على العمل بالإتفاقات المقیدة  -٢

 أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهیمن إلى حین صدور قراره النهائى في شأنها.

إشعاراً بإكتمال  ،ات الداعمة لهتصدر الوزارة عند إنتهاء الفحص الشكلى للطلب والبیان -٣

 المتطلبات الشكلیة للطلب.

تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقییم إستیفاء المنشآت أو الإتفاقات للشروط الواردة في  -٤

 ) من هذا القانون. ٧) من المادة (١ب) من الند (- الفقرتین (أ
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 لمراجعة دوریة. للوزیر أن یحدد مدد للإستثناء الصادر بموجب هذه المادة أو أن یخضعه -٥

) من هذا ٧للوزیر أن یتخذ قراراً مسبباً بشأن الإخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة ( -٦

  :القانون على النحو الآتى

 ،الموافقة على العمل بالإتفاقات المقیدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهیمن وتعدیلاتها  - أ

 أو رفضها.

المقیدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهیمن وتعدیلاتها  الموافقة على العمل بالإتفاقات  - ب

 شریطة تعهد المنشآت المعنیة بتنفیذ الشروط والإلتزامات التى یحددها الوزیر لهذه الغایة. 

 یصدر الوزیر قراراً بإلغاء الموافقة في أى من الحالات الآتیه: -٧

 مة.إذا تبین أن الظروف التى صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائ  - أ

إذا أخفقت المنشآت المعنیة في الوفاء بالشروط والمتطلبات التى عللى أساسها منحت   - ب

 .الموافقة

  .إذا تبین أن المعلومات التى صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غیر صحیحة  - ت

ــــــق بإســــــاءة اســــــتخدام الوضــــــع    أرى أن مــــــا ســــــبق یلقــــــى الضــــــوء علــــــى حظــــــر هــــــام یتعل

إذ اســـــــتمر المشـــــــرع الإمـــــــارتي علـــــــى  ،بالحرفیـــــــة والدقـــــــة الشـــــــدیدةالمهـــــــیمن. وتتمیـــــــز الصـــــــیاغة 

منهجــــه الممیــــز مــــن حیــــث ذكــــره لآثــــار الوضــــع المســــیطر علــــى ســــبیل المثــــال لا الحصــــر وهــــو 

المشـــــرع المصـــــرى  ،.....وبـــــالأخص"، وذلـــــك علـــــى عكـــــس"مــــا یفهـــــم مـــــن اســـــتخدامه لاصـــــطلاح

عــــــه الــــــنص الإمــــــاراتى الــــــذى اتب ،الــــــذى ذكرهــــــا علــــــى ســــــبیل الحصــــــر. وفــــــى رأینــــــا أن المنهــــــاج

ــــذي ــــى ال ــــالغ  ،یفضــــل عل تبنــــاه المشــــرع المصــــرى فــــى هــــذا الخصــــوص، حیــــث أن الأخیــــر قــــد ب

حصـــــر كافـــــة الحـــــالات (مـــــن وجهـــــة نظـــــر المشـــــرع المصـــــرى) التـــــى یمكـــــن أن تنـــــتج عـــــن  ،فـــــي

الاســـــتغلال الســـــىء للوضـــــع المســـــیطر، فـــــى الوقـــــت الـــــذى تعـــــد مســـــألة حصـــــرها أمـــــرا صـــــعب 

  .ى وإن بدا ذلك ممكنا من الناحیة النظریةالمنال فى الواقع العملى حت

ــــنص   ــــة أخــــرى، وبالإمعــــان فــــي ال ــــوافر  ،مــــن ناحی ــــى ضــــرورة ت ــــا أن نؤكــــد عل فإنــــه یمكنن

مـــــن الشـــــروط حتـــــى نكـــــون بصـــــدد إســـــاءة اســـــتغلال المنشـــــأة لســـــیطرتها علـــــى ســـــوق  ،مجموعـــــة

  معنیة، تتمثل هذه الشروط فى:

الشــــرط الأول: وجـــــود ســـــیطرة لمنشـــــأة علـــــى ســـــوق معنیـــــة: یمثـــــل هـــــذا الشـــــرط ضـــــرورة جوهرىـــــة 

حتـــــــى یمكـــــــن حظـــــــر التصـــــــرفات والممارســـــــات الـــــــواردة بالمـــــــادة السادســـــــة. حیـــــــث ســـــــبق ذكـــــــر 

المشـــــرع الإمـــــاراتى عـــــرّف الوضـــــع المهـــــیمن بأنـــــه الوضـــــع الـــــذى یمّكـــــن أیـــــة منشـــــأة بنفســـــها ،أن

  .من التحكم أو التأثیر على السوق المعنیة أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى

ـــــى المتمثـــــل فـــــى المدرســـــة الفرنســـــیة فـــــى  ،لقـــــد انـــــتهج   المشـــــرع الإمـــــاراتى المـــــنهج اللاتین

تحدیــــــده لمفهــــــوم الوضــــــع المهــــــیمن. ومــــــع ذلــــــك فــــــإن المشــــــرع الإمــــــاراتى یختلــــــف عــــــن نظیــــــره 
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ســـوق لكـــن مــــع الفرنســـى، حیـــث أن هـــذا الأخیــــر لجـــأ إلـــى تعریــــف قـــوة ســـیطرة المشـــروع علــــى ال

تــــرك الأخــــذ بالمعیــــار المناســــب فــــى كــــل حالــــة علــــى حــــده للســــلطات المنــــوط بهــــا تطبیــــق قــــانون 

موقف المشـــــــرع الأمریكـــــــى ،فــــــإن موقـــــــف المشــــــرع الإمـــــــاراتى یخــــــالف،المنافســــــة. بالاضـــــــافة إلى

الـــــذى لـــــم یعـــــرف المركـــــز الاحتكـــــارى فـــــى قـــــانون شـــــیرمان (الخـــــاص بحمایـــــة المنافســـــة)، وإنمـــــا 

  .لقضاء حیث یبرز ذلك من خلال الأحكام القضائیةترك هذا الأمر ل

ــــى الســــوق أم    ــــة ســــیطرة عل ــــاك حال مــــن الضــــرورى حتــــى یمكــــن الإقــــرار بمــــا إذا كــــان هن

لا أن تكــــــون هــــــذه الســــــیطرة ذو طبیعــــــة تســــــمح للمؤسســــــة بــــــأن تتجــــــرد مــــــن ضــــــغط المنافســــــة 

فـــــى نفـــــس الســـــوق. وتتحقـــــق الســـــیطرة لأكثـــــر مـــــن منشـــــأة فـــــى  الأخرى،الـــــذى تمثلـــــه المؤسســـــات

حالــــــة الشـــــــراكة بینهمـــــــا عنـــــــدما تتجـــــــاوز حصـــــــتها النســـــــبة التـــــــى یقررهـــــــا مجلـــــــس الـــــــوزراء مـــــــن 

ـــــانون المصـــــرى حـــــدد هـــــذه النســـــبة بمـــــا ،إجمـــــالى المعـــــاملات فـــــى الســـــوق المعنیـــــة. كمـــــا أن الق

هــــــذه النســــــبة قابلــــــة أمــــــا فــــــى القــــــانون الإمــــــاراتى، فــــــإن  .% مــــــن الســــــوق المعنیــــــة٢٥تتعــــــدى 

مـــــــع الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادیة المختلفـــــــة، وهـــــــذا ســـــــلوك جیـــــــد مـــــــن المشـــــــرع ،حتى تتلائم،للتعــــــدیل

  الإماراتى. ویمكن تعدیل هذه النسبة بناء على اقتراح من وزیر الاقتصاد.

وبتأمــــــل الــــــنص الســــــابق یتضــــــح لنــــــا أن قــــــانون المنافســــــة الإمــــــاراتى لــــــم یحظــــــر حالــــــة   

ــــذى مــــن شــــأنه الوضــــع المهــــیمن فــــى ذاتهــــا، و  إنمــــا حظــــر الاســــتغلال الســــىء لهــــذا الوضــــع، وال

  أن یؤثر على المنافسة.

الإقـــــــرار بوجـــــــود حالـــــــة ســـــــیطرة علـــــــى الســـــــوق فلابـــــــد مـــــــن وجـــــــود ســـــــوق  ،وحتـــــــى یـــــــتم  

مناســــــبة یمكــــــن لإحــــــدى الشــــــركات أو مجموعــــــة شــــــركات أن تســــــیطر علیهــــــا وأن یكــــــون هنــــــاك 

  نافسة فى هذه السوق.إساءة استغلال لهذه السیطرة على نحو یؤثر على الم

ـــــح ضـــــرورة  ـــــه مـــــن المل ـــــذلك فإن ـــــف الســـــوق علـــــى نحـــــو دقیـــــق یحـــــول دون وجـــــود  ،ل تعری

أى لـــــبس أو غمـــــوض فـــــى شـــــأن تحدیـــــد الوضـــــع المســـــیطر. وفـــــى الحقیقـــــة فإنـــــه یمكـــــن تعریـــــف 

مكــــــان یتقابــــــل فیــــــه العــــــرض والطلــــــب الخــــــاص بمنــــــتج معــــــین أو خدمــــــة  "الســــــوق الملائــــــم بأنــــــه

ـــــك فـــــإن فكـــــرة  .محـــــددة" بعدین همـــــا البعـــــد ،یحتوي،الســـــوق تنطـــــوى علـــــى مفهـــــوم شـــــاملومـــــع ذل

  .الجغرافى والبعد السلعى

ــــة بأنهــــا الســــلعة أو   ــــه الســــوق المعنی لقــــد عــــرّف التشــــریع الإمــــاراتى فــــى المــــادة الأولــــى من

الخدمــــة أو مجمـــــوع الســـــلع أو الخـــــدمات التـــــى تكــــون علـــــى أســـــاس ســـــعرها وخصائصـــــها وأوجـــــه 

ــــــة للاستعاضــــــة عنهــــــا  ــــــة حاجــــــة معینــــــة اســــــتعمالها فابل ــــــدائلها لتلبی ــــــین ب ــــــار ب بغیرهــــــا أو الاختی

للمســـــتهلك فـــــى منطقـــــة جغرافیـــــة معینـــــة. إن الســـــوق المعنیـــــة هنـــــا تقـــــوم علـــــى عنصـــــرین همـــــا: 

ـــــى یعـــــد كـــــل منهـــــا، مـــــن وجهـــــة  ـــــى. فالمنتجـــــات هـــــى المنتجـــــات الت المنتجـــــات والنطـــــاق الجغراف

حدیـــــد علـــــى الأخــــــص نظـــــر المســـــتهلك بـــــدیلا عملیـــــا وموضـــــوعیا للآخــــــر، ویؤخـــــذ فـــــى هـــــذا الت
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ــــأى مــــن المعــــاییر الآتیــــة: تماثــــل المنتجــــات فــــى الخــــواص والاســــتخدام، مــــدى امكانیــــة تحــــول  ب

المشــــترین عــــن المنــــتج إلــــى منــــتج اخــــر نتیجــــة التغییــــر النســــبى فــــى الســــعر أو فــــى أیــــة عوامــــل 

تنافســــــــیة أخــــــــرى، مــــــــا إذا كــــــــان البــــــــائعون یتخــــــــذون قــــــــراراتهم التجاریــــــــة علــــــــى أســــــــاس تحــــــــول 

المنتجــــــات إلــــــى منتجــــــات أخــــــرى نتیجــــــة التغییــــــر النســــــبى فــــــى الســــــعر أو فــــــى المشــــــترین عــــــن 

العوامــــــل التنافســــــیة الأخــــــرى، الســــــهولة النســــــبیة التــــــى یمكــــــن بهــــــا للأشــــــخاص الأخــــــرى دخــــــول 

  سوق المنتج، ومدى توافر المنتجات البدیلة أمام المستهلك.

فیهــــا ظــــروف أمــــا النطــــاق الجغرافــــى فهــــو عبــــارة عــــن المنطقــــة الجغرافیــــة التــــى تتجــــانس  

التنـــــافس، وفـــــى هـــــذا الصـــــدد یؤخـــــذ فـــــى الاعتبـــــار فـــــرص التنـــــافس المحتملـــــة وأى مـــــن المعـــــاییر 

الآتیــــة: مــــدى القــــدرة علــــى انتقــــال المشــــترین بــــین منــــاطق جغرافیــــة نتیجــــة التغیــــرات النســــبیة فــــى 

الســــــــعر أو فــــــــى العوامــــــــل التنافســــــــیة الأخــــــــرى، الســــــــهولة النســــــــبیة التــــــــى یســــــــتطیع بمقتضــــــــاها 

دخــــــول الســـــوق المعنیــــــة، تكـــــالیف النقـــــل بــــــین المنـــــاطق الجغرافیــــــة، بمـــــا فــــــى أشـــــخاص أخـــــرى 

ــــة مــــن أســــواق  ــــة بالمنتجــــات المعنی ــــد المنطقــــة الجغرافی ــــلازم لتزوی ــــت ال ــــأمین والوق ــــة الت ــــك تكلف ذل

أو منـــــاطق جغرافیـــــة أخـــــرى أو مـــــن الخـــــارج، والرســـــوم الجمركیـــــة والقیـــــود غیـــــر الجمركیـــــة علـــــى 

  المستویین المحلى والخارجى.
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  مبحث الثانى ال

  تدابیر مكافحة الممارسات غیر المشروعة

   :تمهید وتقسیم

تعد تدابیر مكافحة الممارسات غیر المشروعة هى النتیجة الجوهریة والطبیعة والتى من   

إذ تعد هذه التدابیر بمثابة آلیات علاجیة بالفعل لمكافحة الممارسات غیر  ،الواجب تحققها

والتساؤل المقدم من جانبنا هل فكرة التدابیر المتقدمة محل إتفاق بین المشرع  ،المشروعة

المصرى ونظیره الإتحادى الإماراتى ؟ وذلك بالنظر إلى أن التدابیر المقصودة في هذا المقام قد 

تكون متمثلة في صورة جزاءات إداریة وقد تكون جزاءات إداریة وهذا مانرجئ تفصیله من خلال 

   :وذلك على النحو الآتى ،بحث المتقدم إلى مطلبینتقسیم الم

  الجزاءات الإداریة :المطلب الأول

  الجزاءات الجنائیة والمدنیة :المطلب الثانى

  

  المطلب الأول

  الجزاءات الإداریة

في ضوء الحدیث عن الجزاءات الإداریة الواردة في قوانین المنافسة نستعرض موقف   

وذلك على  ،ومن ثم نستعرض لموقف المشرع الإتحادى الإماراتى ،المشرع المصرى بصورة أولیة

   :النحو الآتى

  

  الفرع الأول

  الجزاءات الإداریة في التشریع المصرى

جاء قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة ولائحته التنفیذیة خالیاً من أیة جزاء 

ذلك بالنظر إلى أن  ،ویعد موقف المشرع المصرى في هذا المسلك منتقد من جانبنا )١(إدارى

                                                           
م على ٢٠١٨لسنة  ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ٥١تنص المادة ( )١(

أن یجوز للجهة الإداریة فسخ العقد أو تنفیذه على حساب المتعاقد إذا أدخل بأى شرط جوهرى من شروطه، 

یخطر به المتعاقد بكتاب ویكون الفسسخ أو التنفیذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة، 

یرسل بخدمة البرید السریع عن طریق الهیئة القومیة للبرید، مع تعزیزه في الوقت ذاته بالبرید الإلكترونى أو 

  ==الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبین في العقد.

بقة لأى سبب، ولا یجوز للجهة الإداریة الجمع بین كل من الإجراءین المنصوص علیهما في الفقرة السا==

وفي جمیع حالات الفسخ أو التنفیذ على حساب المتعاقد یكون التأمین النهائى من حق الجهة الإداریة، كما 
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وبموجب  ،أو شركة ،الجهه التى تتولى المنافسة إما أن تكون واقعة من تاجر یملك محل تجارى

  ذلك نتساءل عن جزاء الغلق الإدارى والذى أغلقه المشرع المصرى بصدد هذا القانون.

  

  الفرع الثاني

  ت الإداریة في التشریع الإماراتىالجزاءا

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن  ") من قانون تنظیم المنافسة على أنه٢٢نصت المادة (  

تقضى بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ویعد الجزاء المتقدم في ذاته على الرغم من 

إلى أنه یحول وتكرار عمل المنافسة  وذلك بالنظر ،إلا أنه یمتاز بطابع القسوة ،كونه جزاء إدارى

لذلك كنا نأمل من  ،) سالف الإشارة إلیها٢٢غیر المشروع على الأقل المدة التى حددتها المادة (

المشرع الإماراتى أن تكون المدة المتقدمة والتى یحرم فیها الأشخاص من فتح منشأتهم أطول 

والمنع في هذا النطاق  ،ه في المنعحتى یكون الجزاء حقق طابع ،زمناً مما هو منصوص علیه

   :یتضمن مفهومان

 المنع بمعنى الحیلولة نظراً لأن فترة غلق المنشأة من غیر الجائز أن تقام  :المفهوم الأول

أعمال منافسات غیر مشروعة من شأنها التأثیر على الغیر بشكل سلبى یترتب معه قیام 

 ضرر.

  :وذلكل نظراً  ،الأعمال غیر المشروعة مرة أخرى المنع بمعنى عدم إرتكابالمفهوم الثانى

  .إلى أن هذه الأعمال كانت السبب القائم وراء غلق المنشأة

  المطلب الثانى 

  الجزاءات الجنائیة والمدنیة

تعد الجزاءات الجنائیة والمدنیة هى الصورة الأخرى من التدابیر العلاجیة والتى نظمتها 

وعلى ذلك  ،تشریع المصرى ام التشریع الاتحادى الإماراتىیستوى ذلك في ال ،قوانین المنافسة

وذلك تباعاً على  ،نعرض لموقف المشرع المصرى ومن ثم موقف المشرع الاتحادى الاماراتى

  النحو التالى:

   

                                                                                                                                                                      

یكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخیر وقیمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو 

ا من مستحقاته لدى أى جهة إداریة أخرى تستحق للمتعاقد لدیها، وفي حالة عدم كفایتها تلجأ إلى خصمه

أیا كان سبب الإستحقاق، دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائیة، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في 

 الرجوع علیه قضائیاً بما لم تتمكن من إستیفائه من حقوق بالطریق الإدراى. 
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  الفرع الأول

  الجزاءات الجنائیة والمدنیة في التشریع المصرى:

 الجزاءات الجنائیة: - ١

  للجزاء بصورة موسعة في نصوص عدة:  نظم المشرع المصرى الجانب العقابى

) من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة على ٢١إذ نصت المادة (  

لایجوز رفع الدعوى الجنائیة أو إتخاذ إجراءات فیها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا "أن

  القانون إلا بطلب كتابى من الوزیر المختص أو من یفوضه.

وللوزیر المختص أو من یفوضه التصالح في أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات   

  وذلك مقابل أداء مبلغ لا یقل عن مثل الحد الأدنى للغرامة ولا یجوز مثلى حدها الأقصى.  ،فیها

ویعتبر التصالح بمثابة تعویض عن طلب رفع الدعوى الجنائیة ویترتب علیه القضاء   

  ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.  الدعوى الجنائیة عن

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ") من ذات القانون على ان٢٢كمان نصت المادة (  

) من هذا ٦،٧،٨ینص علیها اى قانون آخر یعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (

  لایین جنیه.القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف جنیة ولا تجاوز عشرة م

وللمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بدیلة تعادل قیمة المنتج محل   

  . ،النشاط المخال"

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص  ") من ذات القانون بقولها٢٣وأضافت المادة (  

قانون بغرامة لا ) من هذا ال١٦علیها أي قانون آخر یعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة (

  تقل عن عشرة آلاف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه"

یحكم بنشر الأحكام النهائیة الصادرة  ") من ذات القانون كذلك بنصها٢٤وقضت المادة (  

) من هذا القانون في الجریدة الرسمیة وفي ٢٢بالإدانه في الأفعال المشار إلیها في المادة (

  . "نتشار على نفقة المحكوم علیهجریدتین یومیتین واسعتى الإ

) من ذات القانون من قولها بأن"یعاقب ٢٥ومما تجدر الإشارة إلیه وبمناسبة المادة (  

المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الإعتبارى المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التى 

ن إخلاله بالواجبات التى تفرضها إذا ثبت علمه بها وكا ،ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون

  علیه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجریمة. 

ویكون الشخص الإعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة   

وتعویضات إذا كانت المخالفة قد إرتكبت من أحد العاملین به بإسم الشخص الإعتبارى أو 

  لصالحة".
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د لم یفرق المشرع بین الشخص الطبیعى والإعتبارى في إقرار المسئولیة وفي هذا الصد  

ویعد ذلك إعمالاً لمبدأ  ،الجنائیة وعلى النحو المتقدم بیانه في ضوء ما قضت به النصوص

  المساواة في تحقیق الجزاء.

 :الجزاء المدنى - ٢

بمناسبة الحدیث عن الجزاء المدنى المتقرر في نطاق قانون حمایة المنافسة ومنع   

على الجهاز عند ثبوت  ") من هذا الأخیر على أنه٢٠الممارسات الإحتكاریة نصت المادة (

) من هذا القانون تكلیف المخالف بتعدیل أوضاعه ٦،٧،٨مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (

أو خلال فترة زمنیة یحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الإتفاق أو التعاقد  ،فوراً وإزالة المخالفة 

  ) من هذا القانون باطلاً. ٧و  ٦المخالف للمادتین (

أو بعد إنقضاء الفترة الزمنیة  ،وللمجلس أن یصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً   

  لفة. المشار إلیها دون تعدیل الأوضاع وإزالة المخا

  وذلك كله دون الإخلا بأحكام المسئولیة الناشئة عن هذه المخالفات.

 ،ومن إستقراء وتحلیل النص المتقدم نرى أن المشرع أقام جزائیین في هذا الخصوص  

  :،ولكل جزاء منهم إعتباره وهما

 وهى الحالة التى بموجبها ألزم المشرع المخالف بتعدیل أوضاعه وإزالة  :التنفیذ العینى

وعلى الرغم  ،المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنیة یحددها مجلس إدارة جهاز حمایة المنافسة

إلا أنه مصدره الجهاز المتقدم والتنفیذ العینى هو إعادة  ،من كون الجزاء من طبیعة مدینة

إلا أنه قد یستعاض المجلس عن إزالة المخالفة  ،الحال إلى ما كان علیه في سالف عهده

وضاع بموجب مایصدر عنه من قرار من شأنه وقف الممارسات المحظورة فوراً وتعدیل الأ

 أو بعد أنقضاء المدة المسار إلیها بالنص.

 یقصد بالتعویض في نطاق المسئولیة التقصیریة كما وصفته محكمة النقض بأنه  :التعویض

نصرین یشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غیر متوقع وأن الضرر بدوره یقوم علىل ع

وبعبارة أخرى أقرت بأن التعویض  ،)١(هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته

مقایسة الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ویشمل هذا الضرر على عنصرین جوهرین هما 

وهذان العنصران هما اللذان یقومهما  ،الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته
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القاضى بالمال على ألا یقل عن الضرر أو یزید علیه متوقعاً كاف هذا الضرر أو غیر 

 .)١(متوقع متى تخلف عن المسئولیة التقصیریة

ولكن یثور التساؤل حول الإعتبار الذى على ضوئه لم یصرح المشرع المصرى القضاء   

  فعل في ذلك نظیره الإتحادى الإماراتى كما سرى؟ التعویض بصورة صریحة مثلما 

) من قانون ٢٠أن المشرع المصرى أقر التعویض وذلك في الشطر من المادة (أرى   

وذلك كله دون الإخلال بأحكام  "حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة وذلك بقوله

إذ  ،ویعد هذا الإقرار من المشرع ضمنیاً بالقضاء بالتعویض ،المسئولیة النائیة عن هذه المخالفة

طالما  ،لیس بلازم أن یكون الحق في التعویض منصوص علیه بصورة مباشرة في نطاق النص

  أن اللجوء إلیه قد یكون صحیحاً في ضوء القواعد العامة.

  

  الفرع الثاني

  ىالجزاءات الجنائیة والمدنیة في التشریع الإتحادى الإمارات

ــــــانون  ــــــة فــــــي عــــــدة نصــــــوص فــــــي إطــــــار ق نظــــــم المشــــــرع الإمــــــاراتي الجــــــزاءات الجنائی

  المنافسة نعرض لها على النحو الآتي:

  الغرامة المقررة لمخالفة أحكام الاتفاقات المقیدة أو إساءة استغلال وضع مهیمن:  -أ 

یعاقــــــب كــــــل مــــــن یخــــــالف ") مــــــن قــــــانون تنظــــــیم المنافســــــة علــــــى أن١٦نصــــــت المــــــادة (  

ـــــــانون بغرامـــــــة لا تقـــــــل عـــــــن (٦)، (٥تین (أحكـــــــام المـــــــاد ) خمســـــــمائة ٥٠٠٠٠٠) مـــــــن هـــــــذا الق

  ) خمسة ملایین درهم".٥٠٠٠٠٠٠ألف درهم ولا تزید على (

  الغرامة المقررة لمخالفة شروط إتمام عملیات التركز الاقتصادي:  - ب 

ـــــــى أن١٧نصـــــــت المـــــــادة (   ـــــــانون عل یعاقـــــــب كـــــــل مـــــــن یخـــــــالف أحكـــــــام ") مـــــــن ذات الق

%) مـــــــــن ٥%) ولا تزیــــــــد علـــــــــى (٢لقـــــــــانون، بغرامـــــــــة لا تقــــــــل عـــــــــن () مـــــــــن هــــــــذا ا٩المــــــــادة (

الإجمـــــــالي الســـــــنوي لمبیعـــــــات الســـــــلع أو إیـــــــرادات الخـــــــدمات موضـــــــوع المخالفـــــــة الـــــــذي حققتـــــــه 

المنشــــــأة المخالفــــــة داخــــــل الدولــــــة خــــــلال آخــــــر ســــــنة مالیــــــة منقضــــــیة، أو بغرامــــــة لا تقــــــل عــــــن 

ـــــــف درهـــــــم ولا تزیـــــــد علـــــــى (٥٠٠٠٠٠( لایـــــــین درهـــــــم إذا ) خمـــــــس م٥٠٠٠٠٠٠) خمســـــــمائة أل

  تعذر تحدید إجمالي المبیعات أو الإیرادات موضوع المخالفة".

ـــــــــى نـــــــــص المـــــــــادة (   یشـــــــــترط لإتمـــــــــام  -١") مـــــــــن ذات القـــــــــانون بقولهـــــــــا٩وبـــــــــالرجوع إل

ــــة للمنشــــآت الأطــــراف فیهــــا النســــبة  ــــي تجــــاوز الحصــــة الإجمالی ــــات التركــــز الاقتصــــادي الت عملی
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التــــي یحــــددها مجلــــس الــــوزراء مــــن إجمــــالي المعــــاملات فــــي الســــوق المعنیــــة، والتــــي مــــن شــــأنها 

ـــــز وضـــــع  ـــــق أو تعزی ـــــى الأخـــــص خل ـــــة وعل ـــــى مســـــتوى المنافســـــة فـــــي الســـــوق المعنی ـــــأثیر عل الت

ــــام ــــل مــــن  مهــــیمن، قی ــــى الأق ــــا عل ــــین یومً ــــل ثلاث ــــوزارة قب ــــب إلــــى ال ــــدیم طل ــــة بتق المنشــــآت المعنی

لمجلــــــــس  -٢إتمامهـــــــا وفــــــــق النمـــــــوذج المعــــــــد لهــــــــذا الغـــــــرض وإرفــــــــاق المســـــــتندات المطلوبــــــــة. 

زیــــادة أو إنقــــاص نســــبة التركــــز المنصــــوص علیهــــا فــــي  –بنــــاء علــــى اقتــــراح الــــوزیر  –الــــوزراء 

تحـــــدد اللائحـــــة التنفیذیـــــة  -٣ت الوضـــــع الاقتصـــــادي. ) مـــــن هـــــذه المـــــادة وفـــــق متطلبـــــا١البنـــــد (

لهـــــــذا القـــــــانون الضـــــــوابط الخاصـــــــة بطلـــــــب التركـــــــز الاقتصـــــــادي والمســـــــتندات الواجـــــــب إرفاقهـــــــا 

  بالطلب".

ـــــي لـــــم یـــــتم التوصـــــل    ـــــرى أن المشـــــرع الإمـــــاراتي قـــــد أحســـــن صـــــنیعته فـــــي الحالـــــة الت فن

المخالفــــــة، لـــــــذلك فــــــإن الأصـــــــل فیهــــــا إلــــــى معرفـــــــة إجمــــــالي المبیعــــــات أو الإیـــــــرادات موضــــــوع 

ــــتم  ــــك ی ــــة المــــذكورة فــــي تقــــدیر الغرامــــة، وحــــال تعــــذر ذل ــــى النســــب المئوی العــــام هــــو التعویــــل عل

إعمــــال قــــیم الغرامــــة النقدیــــة، لــــذلك لا یحــــق مــــن ثــــم تقــــدیر الغرامــــة النقدیــــة بصــــورة مباشــــرة قبــــل 

  التأكد من تعذر تحدید إجمالي المبیعات أو الإیرادات موضوع المخالفة.

لغرامـــة المقـــررة لتصـــرفات المنشـــآت فـــي إتمـــام عملیـــات التركـــز الاقتصـــادي خـــلال مـــدة ا  -ج 

  الحظر:

یعاقــــــب كــــــل مــــــن یخــــــالف أحكــــــام البنــــــد ") مــــــن ذات القــــــانون بــــــأن١٨نصــــــت المــــــادة (   

) خمســـــین ألـــــف درهـــــم ٥٠٠٠٠) مـــــن هـــــذا القـــــانون بغرامـــــة لا تقـــــل عـــــن (١٠) مـــــن المـــــادة (٢(

  درهم".) خمسمائة ألف ٥٠٠٠٠٠ولا تزید على (

) المــــــذكورة بــــــالنص المتقــــــدم، فقــــــد نصــــــت علــــــى ١٠/٢وبــــــالرجوع إلــــــى نــــــص المــــــادة (   

) مــــــن هــــــذا القــــــانون خــــــلال تســــــعین ٩یصــــــدر الــــــوزیر قــــــراره المشــــــار إلیــــــه فــــــي المــــــادة ( -٢"أن

ـــــب مكـــــتملاً  ـــــاریخ اســـــتلام الطل ـــــا أخـــــرى مـــــن ت ـــــدها لمـــــدة خمـــــس وأربعـــــین یومً ـــــا یجـــــوز تمدی یومً

ویتعــــــین علــــــى المنشــــــآت المعنیــــــة ألا تقــــــوم خــــــلال هــــــذه المــــــدة ومســــــتوفیًا للشــــــروط المطلوبــــــة، 

بأیـــــة تصـــــرفات أو إجـــــراءات لإتمـــــام عملیـــــات التركـــــز الاقتصـــــادي، ویعتبـــــر عـــــدم صـــــدور قـــــرار 

  الوزیر خلال هذه المدة قبولاً ضمنیًا لعملیات التركز الاقتصادي".

  ترى الباحثة:

ار قـــــراره، أن تكـــــون أقـــــل أنـــــه یتعـــــین أن تكـــــون المـــــدة المتعـــــین فیهـــــا علـــــى الـــــوزیر إصـــــد  

مــــن ذلــــك، حتــــى تكــــون الإجــــراءات منجــــزة وعــــدم إطالــــة الوقــــت والــــذي لا یُثمــــر ولا یغنــــي مــــن 

  جوع.

   



٧٠٧ 
 

  الغرامة المقررة لمخالفة التزام الوزارة لضمان السریة المعلوماتیة:  -د 

یعاقـــــــب كـــــــل مـــــــن یخـــــــالف ") مـــــــن ذات القـــــــانون فنصـــــــت علـــــــى أن١٩نصـــــــت المـــــــادة (  

) خمســــــین ألــــــف درهــــــم ٥٠٠٠٠ذا القــــــانون بغرامــــــة لا تقــــــل عــــــن () مــــــن هــــــ١٥أحكــــــام المــــــادة (

  ) مائتي ألف درهم".٢٠٠٠٠٠ولا تزید على (

تلتــــــــزم  -١") مــــــــن ذات القــــــــانون والتــــــــي نصــــــــت علــــــــى أن١٥وبــــــــالرجوع إلــــــــى المــــــــادة (  

اتخـــــاذ الإجـــــراءات الكافیـــــة لضـــــمان ســـــریة المعلومـــــات  -الـــــوزارة فـــــي أداء مهامهـــــا بمـــــا یـــــأتي: أ

الــــوزارة أو التــــي تزودهــــا بهــــا مؤسســــات الأعمــــال والتــــي مــــن شــــأن الإفصــــاح التــــي تطلــــع علیهــــا 

ـــــــــة لمؤسســـــــــات الأعمـــــــــال أو لمالكیهـــــــــا، أو  عنهـــــــــا إلحـــــــــاق ضـــــــــرر جســـــــــیم بالمصـــــــــالح التجاری

عــــــدم الإفصــــــاح عــــــن المعلومــــــات التــــــي تطلــــــع علیهــــــا  -التعــــــارض مــــــع المصــــــلحة العامــــــة. ب

ـــــ ـــــب الجهـــــات المعنی ـــــاء علـــــى طل ـــــذوي الشـــــأن أو بن ـــــوزارة إلا ل ـــــة بالتزامـــــات  -٢ة. ال تلتـــــزم اللجن

الـــــوزارة الـــــواردة فـــــي هـــــذه المـــــادة". مفـــــاد ذلـــــك أن عاقـــــب المشـــــرع علـــــى مخالفـــــة أحكـــــام الســـــریة 

المعلوماتیـــــــة، والغرامـــــــة المتقدمـــــــة یـــــــتم تطبیقهـــــــا علـــــــى كافـــــــة الأشـــــــخاص المخـــــــالفین لأحكــــــــام 

ـــــة ١٥المـــــادة ( ـــــات أو المعلوماتی شخصـــــیة، ومـــــن ) ســـــالف الإشـــــارة إلیهـــــا، نظـــــرًا لأن هـــــذه البیان

  ثم لا یجوز نقلها إلى الغیر.

  جزاء نشر حكم الإدانة:  -ه 

ـــــــى أن٢٢نصـــــــت المـــــــادة (    ...، كمـــــــا لهـــــــا أن تقضـــــــي بنشـــــــر ") مـــــــن ذات القـــــــانون عل

منطــــوق حكمهــــا مــــرة واحــــدة أو أكثــــر فــــي صــــحیفتین یــــومیتین محلیتــــین علــــى الأقــــل علــــى نفقــــة 

  المخالف".

ــــنص الم   ــــذي یطــــرح نفســــه بمناســــبة ال ــــدم، هــــي نشــــر منطــــوق الحكــــم یعــــد والتســــاؤل ال تق

  عقاب جدي تنطق به المحكمة، وهل یعد تطبیقه جوازي للمحكمة أم وجوبي؟

وأمــــام التســـــاؤلات المتقدمــــة تجـــــدر الإشــــارة إلـــــى أن صــــیاغة الـــــنص المتقــــدم تشـــــیر إلـــــى   

ــــــا، لهــــــا تطبیقــــــه، ولهــــــا الإعــــــراض  أن الجــــــزاء المقــــــرر تطبیقــــــه مــــــن قبــــــل المحكمــــــة أمــــــرًا جوازیً

ــــه  عنــــه، ومــــن ــــلا حاجــــة من ــــه، ف ــــدر المحكمــــة فــــي بعــــض المــــواطن إعمال ــــم یعــــد جــــزاء، قــــد تقُ ث

إلا حـــــــین تقـــــــدر المحكمـــــــة ذلـــــــك، ولمـــــــا كانـــــــت العقوبـــــــة تمـــــــس مصـــــــلحة بعینهـــــــا فـــــــي شـــــــخص 

ـــــة للشـــــخص أو الحـــــق  ـــــى المصـــــلحة الأدبی ـــــه، فـــــإن هـــــذه العقوبـــــة نراهـــــا واقعـــــة عل المحكـــــوم علی

د تنهــــي مصــــیر كیــــان تجــــاري أو تــــاجر فــــي الســــمعة والاعتبــــار، وهــــي أخطــــر العقوبــــات التــــي قــــ

  من الحیاة التجاریة.

   



٧٠٨ 
 

  العقوبات المكملة:  - و 

ـــــه٢٣/١نصـــــت المـــــادة (   ـــــانون نصـــــت علـــــى أن ـــــات ") مـــــن ذات الق ـــــع العقوب لا یخـــــل توقی

  المنصوص علیها في هذا القانون بأیة عقوبات أشد ینص علیها أي قانون آخر...".

رى التـــــي تتعلـــــق بأحكـــــام المنافســـــة، ومقصـــــود العقوبـــــات المكملـــــة، هـــــي العقوبـــــات الأخـــــ  

وتـــــرتبط بالأعمـــــال غیـــــر المشـــــروعة، والـــــواردة فـــــي القـــــوانین ذات الصـــــلة، مثـــــل قـــــانون حمایـــــة 

ـــــــم  ـــــــات الشخصـــــــیة رق ـــــــم (٢٠٢١لســـــــنة  ٤٥البیان ـــــــانون الاتحـــــــادي رق م ٢٠١٧) لســـــــنة ١م، والق

ي رقــــــم فـــــي شـــــأن مكافحـــــة الإغـــــراق والتـــــدابیر التعویضـــــیة والوقائیـــــة، والمرســـــوم بقـــــانون اتحـــــاد

م بشـــــــــأن الشـــــــــركات التجاریـــــــــة، وغیـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن القـــــــــوانین الأخـــــــــرى ذات ٢٠٢١لســـــــــنة  ٣٢

ــــــي هــــــذا الخصــــــوص بــــــین  ــــــة الأشــــــد ف ــــــار العقوب ــــــق معی ــــــى تطبی الصــــــلة، إذ عــــــول المشــــــرع عل

  القوانین المذكورة وقانون تنظیم المنافسة بصورة عامة.

تفــــوق بصــــددهم  وأضــــاف المشــــرع الإمــــاراتي فــــي هــــذا المقــــام أمــــرین فــــي غایــــة الأهمیــــة  

  على نظیره المصري:

تطبیـــــق أحكـــــام العـــــود بشـــــأن الجـــــرائم المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي هـــــذا القـــــانون،  الأمـــــر الأول: -

 أي بمضاعفة العقوبة المقدرة في هذا القانون.

العقوبــــــات  تضـــــاعف") مـــــن القــــــانون المتقـــــدم بقولهــــــا٢١وهـــــذا مـــــا قضــــــت بـــــه المــــــادة (   

  المقررة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة العود".

ویعــــد موقــــف المشــــرع الإمــــاراتي فــــي هــــذا المقــــام محمــــودًا، نظــــرًا لتشــــدیده أمــــر الجــــزاء    

حـــــــال تكـــــــرار الأعمـــــــال التنافســـــــیة غیـــــــر المشـــــــروعة والتـــــــي تعـــــــد فـــــــي ذاتهـــــــا جـــــــرائم تســـــــتوجب 

  العقاب.

فـــــي قضـــــایا المنافســـــة، وهـــــذا أمـــــرًا بطبیعتـــــه  ))١((ســـــتعجالإقـــــرار وصـــــف الا الأمـــــر الثـــــاني: -

 یقر حسم النزاع في أقرب وقت.

ـــــك بمناســـــبة تفصـــــیل المـــــادة (   ـــــى أن٢٤وجـــــاء ذل ـــــي نصـــــت عل ـــــانون والت  ) مـــــن هـــــذا الق

ــــــنص ینصــــــرف " یكــــــون لقضــــــایا المنافســــــة صــــــفة الاســــــتعجال..."، والاســــــتعجال المتقــــــدم فــــــي ال

ــــى أن تنظــــر هــــذه القضــــایا أمــــا ــــى أن معنــــاه، إل م قاضــــي الأمــــور المســــتعجلة، هــــذا بالإضــــافة إل

الحكــــــم ذاتــــــه یأخــــــذ وصــــــف الاســــــتعجال، وذلــــــك نظــــــرًا لأن كافــــــة قضــــــایا المنافســــــة تنبــــــع مــــــن 

  طبیعة تجاریة، والذي تعد السرعة إحدى دعاماتها الجوهریة في الحیاة التجاریة.

                                                           

لا نرى ثمة اختلاف بصدد الاستعجال عما هو وارد في القواعد العامة في القانون الخاص الإجرائي، یراجع   (١) 

قضائیة، الدوائر التجاریة، جلسة  ٧٨لسنة  ٧٥١٧في ذلك، حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم 

 ."https://www.cc.gov.eg"م، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة ٢٥/٦/٢٠١٥



٧٠٩ 
 

  

  الجزاء المدني: - ١

ـــــص المـــــادة ( ـــــى ٢٣/٢ن ـــــانون تنظـــــیم المنافســـــة عل ـــــه) مـــــن ق ـــــات "أن ـــــع العقوب لا یخـــــل توقی

المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي هــــــــذا القــــــــانون بحــــــــق المضــــــــرور فــــــــي اللجــــــــوء للقضــــــــاء للمطالبــــــــة 

  بالتعویض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون".

ـــــالتعویض بوضـــــوح  ـــــة ب ـــــر المشـــــرع الإمـــــاراتي بصـــــورة صـــــریحة الحـــــق فـــــي المطالب وقـــــد أق

ع المصـــــري، وینطبـــــق علـــــى مـــــا أســـــلفناه بصـــــدد التعـــــویض أكثـــــر ممـــــا علیـــــه الحـــــال فـــــي التشـــــری

  سلفًا على الوضع المتقدم.

  التعویض عن الضرر المادي من أعمال المنافسة غیر المشروعة:

یعــــــد التعــــــویض عــــــن الأضــــــرار المادیــــــة هــــــو الأصــــــل العــــــام فــــــي هــــــذا الخصــــــوص، وقــــــد 

كـــــم بـــــالتعویض إنـــــه یشـــــترط للح"أوضـــــحت المحكمـــــة الاتحادیـــــة العلیـــــا ذلـــــك فـــــي قضـــــائها بقولهـــــا

ــــــا بــــــأن  عــــــن الضــــــرر المــــــادي الإخــــــلال بمصــــــلحة مالیــــــة للمضــــــرور وأن یكــــــون الضــــــرر محققَ

  .)١(یكون قد وقع بالفعل أو لیكون وقوعه في المستقبل حتمیا"

للحكــــــم بـــــالتعویض عــــــن الضــــــرر  إنـــــه یشــــــترط" كمـــــا أكــــــدت كـــــذلك فــــــي حكــــــم آخـــــر بــــــأن

ـــــع  ـــــأن یكـــــون قـــــد وق ـــــا ب ـــــة للمضـــــرور وأن یكـــــون الضـــــرر محققً المـــــادي الإخـــــلال بمصـــــلحة مالی

ـــــص المـــــادة  ـــــة كمـــــا أن مفـــــاد ن ـــــانون  ٢٩٣بالفعـــــل أو یكـــــون وقوعـــــه فـــــي المســـــتقبل حتمی مـــــن ق

المعـــــاملات المدنیـــــة أن الحـــــق فـــــي التعـــــویض عـــــن الضـــــرر الأدبـــــي مقصـــــور علـــــى المضـــــرور 

ه فـــــلا ینتقـــــل إلـــــى غیـــــره إلا أن یكـــــون هنـــــاك اتفـــــاق أو حكـــــم قضـــــائي نهـــــائي وأنـــــه قاصـــــر نفســـــ

ــــــت مــــــن الأوراق  ــــــم یثب ــــــربین مــــــن الأســــــرة، وإذ ل ــــــى الأزواج والأق ــــــاة المصــــــاب عل ــــــة وف ــــــي حال ف

إصـــــابتهما بثمـــــة ضـــــرر مـــــادي مـــــن مصـــــاریف العـــــلاج أو یـــــدلل علـــــى ذلـــــك وكـــــان المشـــــرع قـــــد 

ون الإصــــــابة وانتهـــــــى الحكــــــم إلــــــى تعویضـــــــها قصــــــر التعــــــویض الأدبــــــي علـــــــى حالــــــة الوفــــــاة د

شخصـــــیة عمـــــا أصـــــابهما فقـــــط مـــــن أضـــــرار نتیجـــــة الحـــــادث فإنـــــه یكـــــون قـــــد صـــــادف صـــــحیح 

  .)٢(القانون"

 

                                                           

قضائیة، الدائرة المدنیة، بتاریخ  ٢٢لسنة  ٤١٥حكم المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة، الطعن رقم (١) 

  )، منشور لدى شبكة قوانین الشرق١١٣٦)، ص (٢)، الجزء رقم (٢٤م، مكتب فني (٧/٥/٢٠٠٢

 " www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/app." 

قضائیة، الدائرة المدنیة والتجاریة،  ٢١لسنة  ١٣٤حكم المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة، الطعن رقم (٢) 

  )، منشور لدى شبكة قوانین الشرق١٧٨)، ص (١)، الجزء (٢٢م، مكتب فني (٨/٢/٢٠٠٠بتاریخ 

 " www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/app." 
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  التعویض عن الضرر المعنوي من أعمال المنافسة غیر المشروعة:

لا نـــــرى فــــــي هــــــذا المقـــــام أیــــــة مــــــانع فیمـــــا إذا كــــــان التعــــــویض مقـــــررًا بصــــــدد الأضــــــر ار 

الأدبیــــة"، فــــي شــــأن مــــا رتبتــــه أعمــــال المنافســــة غیــــر المشــــروعة، وفــــي تفصــــیل ذلــــك " المعنویــــة

ــــــــأن ــــــــة العلیــــــــا ب ــــــــب "قضــــــــت المحكمــــــــة الاتحادی ــــــــرر أنــــــــه یجــــــــوز للمضــــــــرور أن یطال مــــــــن المق

بتعـــویض عـــن ضـــرر مســـتقبل متـــى كـــان محقـــق الوقـــوع، وأنـــه كلمـــا كـــان الضـــرر متغیـــرا تعـــین 

كمــــــا صـــــار إلیــــــه عنـــــد الحكــــــم وأن  علـــــى القاضـــــي النظــــــر فیـــــه لا كمــــــا كـــــان عنــــــدما وقـــــع بـــــل

یراعــــــي التغییــــــر فــــــي الضــــــرر ذاتــــــه مــــــن زیــــــادة یرجــــــع أصــــــلها إلــــــى خطــــــا المســــــئول إذا كانــــــت 

ـــــه إذا كـــــان المســـــئول  ـــــك أن ـــــر منقطعـــــة الصـــــلة بهـــــذا الخطـــــأ، وذل ـــــه غی الزیـــــادة فـــــي الضـــــرر ذات

یره ملزمــــا بجبــــر الضــــرر جبــــرا كــــاملاً فــــإن التعــــویض لا یكــــون كافیــــا لجبــــره إذا لــــم یــــراع فــــي تقــــد

قیمـــــة الضـــــرر عنـــــد الحكـــــم. مـــــن المقـــــرر أن الأضـــــرار الأدبیـــــة تشـــــمل كـــــل مـــــا یـــــؤذي الإنســـــان 

ــــك مــــن مســــاس  ــــه وإحساســــه ومشــــاعره، وأمــــا مــــا عــــدا ذل ــــاره أو یصــــیب عاطفت ــــي شــــرفه واعتب ف

بمصـــــلحة مشـــــروعیة للمضـــــرور فـــــي شخصـــــه أو فـــــي مالـــــه، إمـــــا بـــــالإخلال بحـــــق ثابـــــت یكفلـــــه 

 .)١(نه لا یتوافر به الضرر المادي"له القانون، أو بمصلحة مالیة له فإ

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

قضائیة، الدائرة المدنیة والتجاریة،  ١٧لسنة  ١٧٧الإماراتیة، الطعن رقم كم المحكمة الاتحادیة العلیا ح(١) 

  )، منشور لدى شبكة قوانین الشرق٨٩٨)، ص (٣)، الجزء (١٧م، مكتب فني (١٩/١١/١٩٩٦بتاریخ 

 " www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/app." 
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  النتائج

تمثــــــل التــــــدابیر الفعالــــــة والانفــــــاذ القــــــوى للقــــــوانین المانعــــــة لممارســــــات المنافســــــة الجیــــــدة  -١

  .بمثابة مناخ جید للاستثمار سواء المحلي والاجنبي

ســـــــیادة المنافســـــــة الجـــــــادة تضـــــــمن حمایـــــــة حقـــــــوق المســـــــتهلك ضـــــــد ممارســـــــات الغـــــــش  -٢

  .بالاسعاروالتلاعب 

وضـــــع قـــــوانین ذات مرونـــــة عالیـــــة فـــــي مواكبـــــة التطـــــورات العالمیـــــة والمحلیـــــة ذات دقـــــة  -٣

 في الصیاغة تضمن كافة اشكال الممارسات الضارة بالمنافسة 

أوضــــــحت الدراســــــة مــــــدى تطــــــور وتكامــــــل القــــــانون الأمــــــاراتي فــــــي معالجتــــــه لموضــــــوع  -٤

  .حمایة المنافسة ومكافحة الممارسات الضارة

  :التوصیات

ضـــــرورة حـــــذو المشـــــرع المصـــــري كمـــــا فعـــــل المشـــــرع الأمـــــاراتي فـــــي تحدیـــــد التصـــــرفات  -١

المقیــــدة للحریــــة علــــى ســــبیل المثــــال ولــــیس الحصــــر وهــــو مایمثــــل مرونــــة تطویریــــة لمــــا 

  .یحدث من وسائل تحایلیة غیر موجودة مسبقًا

التعـــــــــویض عـــــــــن الضـــــــــرر الأدبـــــــــى المســـــــــتحق لا یســـــــــتحق إلا بالنســـــــــبة للأشـــــــــخاص  -٢

لإســــــتحالة قیــــــام التعــــــویض عــــــن الضــــــرر الأدبــــــى بالنســــــبة للشــــــخص  نظــــــراً  ،الطبیعیــــــة

 الإعتبارى.

یتعــــین أن تكــــون المــــدة المتعــــین فیهــــا علــــى الــــوزیر إصــــدار قــــراره، أن تكــــون أقــــل مــــن   -٣

ذلـــــك، حتـــــى تكـــــون الإجـــــراءات منجـــــزة وعـــــدم إطالـــــة الوقـــــت والـــــذي لا یُثمـــــر ولا یغنـــــي 

ورة بـــــــالنص المتقـــــــدم، ) المـــــــذك١٠/٢بـــــــنص المـــــــادة (وتلـــــــك المـــــــدة تتعلـــــــق  مـــــــن جـــــــوع.

ــــــى أن،حیث ــــــي المــــــادة ( -٢"نصــــــت عل ــــــه ف ــــــراره المشــــــار إلی ــــــوزیر ق ) مــــــن ٩یصــــــدر ال

ـــــا أخـــــرى  ـــــا یجـــــوز تمدیـــــدها لمـــــدة خمـــــس وأربعـــــین یومً هـــــذا القـــــانون خـــــلال تســـــعین یومً

ـــــــى  ـــــــة، ویتعـــــــین عل ـــــــب مكـــــــتملاً ومســـــــتوفیًا للشـــــــروط المطلوب ـــــــاریخ اســـــــتلام الطل مـــــــن ت

المـــــــدة بأیـــــــة تصـــــــرفات أو إجـــــــراءات لإتمـــــــام المنشـــــــآت المعنیـــــــة ألا تقـــــــوم خـــــــلال هـــــــذه 

ـــــات التركـــــز الاقتصـــــادي، ویعتبـــــر عـــــدم صـــــدور قـــــرار الـــــوزیر خـــــلال هـــــذه المـــــدة  عملی

 قبولاً ضمنیًا لعملیات التركز الاقتصادي".
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  :قائمة المراجع

دراسة تحلیلیة  "إتحاد التجار ومخالفة المنافسة التجاریة ،احمد عبد الرحمن الملیجى -١

 .١٢٤ص ،)٤) العدد (٢٠السنة ( ،مقارنة منشور لدى مجلة الحقوق

أحمد محمد الصاوي، الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة، رؤي  -٢

 وما بعدها. ١٨، الامارات، ص ٢٠١٥استراتیجیة، ابریل 

 ،ي المنافسة الدولیةالتنظیم القانونى للممارسات المقیدة ف ،علاء الدین رجب السید قطب -٣

  .٤٥١ص ،٢٠١٥ ،كلیة الحقوق جامعة عین شمس ،رسالة دكتوراة

 .٢٥ص ،١٩٧١ ،مصر ،دار النهضة العربیة ،الملكیة الصناعیة ،محمد حسنى عباس -٤

دار النهضة  ،الطبعة الأولى ،الإحتكار والمنافسة غیر المشروعة ،محمد سلیمان الغریب -٥

الإتفاقیات والعقود  ،محمد سعد العرمان ،٢٧ص ،٢٠٠٤ ،مصر ،القاهرة ،العربیة للنشر

بحث منشور  ،الضارة بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الإحتكاریة وفقاً للتشریع الإماراتى

 ،٢٠١٦ ،)٥العدد ( ،الجامعة الأمریكیة بالإمارات ،لدى مجلة دفاتر السیاسة والقانون

 .٥٦١ص

ون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الوضع المسیطر في قان ،ولید عزت الدسوقى -٦

 .٣٦٥ص ،مرجع سابق ،الإحتكاریة

 https://www.cc.gov.eg،موقع محكمة النقض المصریة -٧

موقع شبكة قوانین الشرق  -٨

eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/appwww. 
 


